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إجراء التفاوض اللاتنافسي في الصفقات العمومیة





تقدیرشكر و كلمة 

الحمد الله الذي وفقني وسدد خطاي في إنجاز هذا العمل

خاصة من قریب أو بعیدأتقدم بالشكر الجزیل إلى من ساعدتني في إنجاز هذا البحث

طیلة مشواري الدراسيعائلتي التي قدمت لي الدعم

في عملي هذا كما أتقدم بجزیل الشكر إلى أستاذي الدكتور بن بدرة عفیف الذي رافقني 

وأفادني بنصائحه وتوجیهاته في جمیع محطات إنجازي لهذه المذكرة

هذه المذكرةتقدم بالشكر إلى لجنة المناقشة على قبولها مناقشة كما لا یفوتني أن أ



إهداء

لي في الشدائد وبسمتي وتوفیقي في الحیاةاإلى من وهبتني العطاء والحنان وكانت سند

.وأطال االله في عمركخیر الدارینااللهلي وجزاك االلهحماك " الحنونةأمي"

.كفي عمر االلهأطال " أبي الغالي"ولى في الحیاة ومن وهبني كل ما یملك لأإلى مدرستي ا

عائلته الكریمةالذي دعمني ورفع من معنویاتي وإلى "زوجي الكریم"إلى 

شجعوني طیلة مشواري الدراسيالذین ج أختيو وز أخواتي وأخي العزیزإلى 

" عماد الدین وأشواق"أبناء أختي إلى
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، مهمة لتنفیذ العملیات المالیة المتعلقة بالمرافق العامةستراتیجیةإأداةالصفقات العمومیة تعتبر
خلال زیادة النفقات والتي تلعب دورا حیویا في تعزیز تدفق الأموال العامة ودعم الاقتصاد الجزائري من 

ویعد نظام الصفقات وسیلة فعالة لاستغلال وإدارة الأموال العامة . العمومیة وتنشیط العجلة الاقتصادیة
.بكفاءة

تعدیلات كثیرة 2015إلى 1967شهدت الصفقات العمومیة في الجزائر على مراحل طویلة منذ 
والنصوص المتعاقبة في كل مرة ویرجع بظهور تنظیمات وإلغاء أخرى حیث تم تسجیل كثرة التدخلات

هذه السیولة من النصوص إلى الصلة والتلازم الوثیقین بین مجالات الصفقات السبب الرئیسي في
العمومیة وبین مستوى التضخم والحركة المالیة ووضعیة الخزینة العامة، لذلك فقد كان إعتماد آلیة التنظیم 

:الآتیةبالأنسب وذلك للأسباهي 247- 15مثلما هو الحال في المرسوم 

.ظهور التنظیم في شكل مرسوم رئاسيسهولة- 
.سهولة ومرونة تعدیل بعض مواده أو إلغاء أخرى- 

والمتضمن نقل 2020في فقرتها العاشرة من التعدیل الدستوري لعام 139عملا بنص المادة 
أوت 05المؤرخ في 12- 23:اختصاص الصفقات العمومیة من التنظیم إلى التشریع، صدر القانون رقم

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة، وهو قانون یعزز الشفافیة وتسهیل الولوج 2023
للطلبات العمومیة ویعزز الرقابة أیضا ویندرج القانون في إطار مخطط لإصلاح المالیة العمومیة ویهدف 

.الحساباتلترقیة الشفافیة لتسییر الأموال العمومیة وتقدیم 

ل أغلب بباهتمام كبیر من قالإدارةحیث حظیت الصفقات العمومیة كأسلوب من أسالیب تعاقد 
الأسالیبومن بین .حرصت على تنظیمها وتحدید أبرز مراحلها وتطبیق أهم مبادئهاالتشریعات، والتي 
الاتفاقأیضا باسم الأسلوبفي إبرام صفقاتها أسلوب التراضي ویسمى هذا الإدارةالتي تعتمد علیها 

.حریة أكبر في اختیار الشخص الذي تتعاقد معهللإدارةالمباشر، فهو أسلوب أكثر مرونة ألنه یترك 

رانظالدولة، و لإنفاقالرئیسیة الأداةالعام، أو الإنفاقو بما أن الصفقات العمومیة وجه من أوجه 
لأموال الضخمة التي تنفقها في هذا المجال كان من الضروري على الدولة إحاطتها بعدة أنواع من ل
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الغرض و .التنفیذ أو بعد التنفیذزیحدخولها زم مختلف مراحلها وذلك قبل إبرام الصفقة و لاالرقابة التي ت
. المرجوة من وراء التعاقدالأهدافمن تسلیط هذه الرقابة هو التأكد من تطبیق الأساسي

أسباب دراسة الموضوع

بحث في مجال الصفقات العمومیة بصفة عامة الرغبة في من أسباب دراسة هذا الموضوع هو
والعزیمة یعتبر من المواضیع المهمة نظرا لكون هذا القطاع یرتبط بالمال العام وهو ما منحنا الدافع 

.م الصفقات العمومیة والتي تتمثل في إجراء التراضيللبحث في طریقة استثنائیة من طرق إبرا

محاولة تي تمارس على الصفقات العمومیة و التعرف على مختلف الرقابات الكذا و أكثر طلاعلاول
.حمایة المال العام والوقایة من الفسادمخططات وأهداف الدولة، و معرفة الدور الذي تلعبه لتحقیق 

أهمیة دراسة الموضوع

تهدف دراستنا إلى تسلیط الضوء على إجراء التراضي كقاعدة استثنائیة لإبرام العقود في الصفقات 
التعرف على ع و لاطلاالرغبة في ا، وكذلك)التفاوض اللاتنافسي(العمومیة دون الدعوة الشكلیة للمنافسة 

مخططات محاولة معرفة الدور الذي تلعبه لتحقیق تي تمارس على الصفقات العمومیة و مختلف الرقابات ال
.حمایة المال العام والوقایة من الفسادوأهداف الدولة، و 

أهداف دراسة الموضوع

من هذه الدراسة في جعل هذه المذكرة بمثابة إضافة حقیقیة في مجال یتمثل الهدف الأساسي
لمشرع الجزائري في مجال الصفقات البحث العلمي من خلال إبراز أهم المستجدات التي نص علیها ا

.العمومیة المبرمة بأسلوب التراضي كإجراء استثنائي

المنهج المتبع

المنهج ببعدة مناهج بدءاالموضوع استعنا في هذه الدراسة نظرا لما تقتضیه طبیعة دراسة 
التحلیلي نظرا لطبیعة الموضوع الذي یجب فیه تحلیل النصوص القانونیة التي جاءت في المرسوم 

والقانون الجدید رقم ،تفویضات المرفق العاملصفقات العمومیة و المتضمن تنظیم ا15/247رقم الرئاسي
الذي المنهج الوصفي وكذا تم استخدام ، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة12- 23
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یقتضي سرد المعارف النظریة وتوضیح المفاهیم المستنبطة وكذا التعاریف، مع استدلالنا بالنصوص 
مقارنة النصوص القانونیة على ف المنهج المقارن الذي یقاعتمدنا، كما القانونیة أحیانا والآراء الفقهیة

، وذلك من النصوص القانونیة المعتمدة سابقاب15/247جدیدة المتعلقة بالمرسوم الرئاسي المستحدث ال
مدى تجسیدها في أرض قانونیة المنظمة لمجال الصفقات و أجل فهم الترابط والتسلسل بین النصوص ال

.الواقع

لإشكالیةا

:الرئیسیة لموضوع دراستنا كالتاليالإشكالیةهذا المنظور المبدئي، یمكننا صیاغة لالومن خ

؟الأحكام التي تنظمهما وض عند إبرام العقد الإداري و للتفاما مدى جواز اللجوء 

بناءا على ما سبق بیانه وللإجابة على الإشكالیة المطروحة ارتأینا تقسیم موضوعنا محل الدراسة 
إلى فصلین حیث قمنا في الفصل الأول بالتطرق إلى القواعد العامة للتفاوض حول الصفقة العمومیة
حیث قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین المبحث الأول مفهوم عملیة التفاوض في الشریعة العامة، وفي 

العمومي، أما الفصل الثاني سنتناول فیه إجراء إجراء التفاوض الرضائي في الصفقةالمبحث الثاني إلى 
لى الصفقة العمومیة ، في المبحث الأول سنتطرق إمن دون فتحها على المنافسةومراقبتهاصفقةالإبرام 

.مراقبة الصفقة العمومیة اللاتنافسیةبالتراضي ومن دون فتحها على المنافسة، وفي المبحث الثاني إلى 



الفصل الأول

القواعد العامة للتفاوض

العمومیةةالصفقحول 
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:تمهید

باعتبار أن عقود القانون الخاص ینظمها القانون المدني، وتسعى أطرافها لتحقیق المصالح الخاصة 
أحد تختلف في كثیر من أحكامها عن العقود الإداریة، وهي التي یكون فهي... المتبادلة، بل والمتعارضة

طرفیها إدارة عامة، وتبرم وفقا لقواعد القانون العام، وتهدف لتحقیق المصلحة العامة، ویكون فیها المتعاقد 
نه من وإذا كان الفرق واضح بهذا المعنى بین هذین النوعین من العقود، فإ.متضافرا ومتعاونا مع الإدارة

.التطرق لمبدأ التفاوض وتطبیقاتهو الجدیر بالبحث 

في الصفقات العمومیة بشكل مفصل ودقیق قمنا بتقسیم الفصل اللاتنافسي التفاوضولدارسة إجراء 
الأولالمبحث : العمومیة إلى مبحثینةالصفقحولللتفاوضالقواعد العامة: الذي جاء تحت عنوانالأول

إجراء التفاوض الرضائي في : ، والمبحث الثاني تحت عنوانالتفاوض في الشریعة العامةمفهوم عملیةبعنوان 
.قانون الصفقة العمومیة
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مفهوم عملیة التفاوض في الشریعة العامة: المبحث الأول
المترتبة یعتبر التفاوض أحد أهم الأدوات الاتفاقیة التي تلجأ إلیها الأطراف من أجل تحدید الالتزامات 

عدد استخدامات عقود ت، وتخلال مرحلة التفاوض، تحدیدا دقیقا یستجیب لمتطلبات العملیة التفاوضیة
.، في صور وأشكال مختلفة وذلك بحسب حاجة الأطرافةالتفاوض في مجال عقود التجار 

المطلبفي مفهوم عقد التفاوض، و الأولالمطلب، نتناول في مطلبینإلى المبحثوعلیه سنقسم هذا 
.أركانهالثاني 

مفهوم التفاوض: المطلب الأول

له ، وبیان الطبیعة القانونیةتعریفهخلالبیان مضمونه، من بیقتضي تحدید مفهوم عقد التفاوض 
.واستخلاص خصائصه

تعریف التفاوض: الفرع الأول

L’accordویسمــیه البعض باتــفاق المبدأ de principe،الشائعــة له والحكمة من وهـي التسمــیة
هذا المصطلح، یكشف على أن هذا العقد ینظم من حیث المبدأ انعقاد عقد محتمل، غیر أن هذه التسمیة قد 

یقتصر على مجرد اعتبار اتفاق لتنظیم المفاوضات، وإنما قد یشكل في لاحیث الحالاتتتسع في بعض 
تفاق للاالأطرافف إلى صیاغة المسائل التي توصلت أخرى، اتفاقا مرحلیا یتخلل المفاوضات، و یهدحالات
.علیها

بالتنظیم، ولابالتعریف لاویعتبر عقد التفاوض من العقود غیر المسماة، التي لم یتناولها المشرع 
الذي دفع بالفقه إلى محاولة تعریف عقد التفاوض و تحدید أحكامه العامة، اعتمادا على الحلول التي الأمر

عقد یلتزم (یة العامة للعقد، حیث ذهب جانب من الفقه إلى تعریف عقد التفاوض على أنه تقدمها النظر 
التوصل إلى إبرام عقد متابعته أو تنظیم سیر المفاوضات بغرض بمقتضاه الطرفان ببدء عملیة التفاوض أو

م بمقتضاه كل هو عقد یلتز (في حین ذهب جانب آخر من الفقه، إلى القول أن عقد التفاوض، )لفي المستقب
لم تتحدد بعد شروطه، وعناصره لاحق عقد لإبرام، بالدخول في المفاوضات الآخرطرف في مواجهة الطرف 

1.)أو الثانویةالأساسیة

تخصص –بوطبالة معمر، الإطار القانوني لعقد التفاوض في مفاوضات عقود التجارة الدولیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم 1
.25ص ،2017- 2016قسنطینة، -منتوري–الإخوة عام، جامعةقانون
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فالإدارة تعمل على الحصول على أحسن عرض من حیث السعر والجودة والأجل أي تخفیض السعر 
ولتحقیق ذلك وجب . فیعمل على الحفاظ على هامش كبیر للحصول على الأرباحورفع الجودة، أما المترشح

سیاسة معینة خاصة المصلحة المتعاقدة، فلا توجد قواعد إجرائیة محددة تنظم التفاوض إتباععلى كل طرف 
م الأمر الذي یجعل الإدارة تتمتع بحریة في تنظیمه ولكن دون أن تكون هذه الحریة مطلقة، فعلیها احترا

:بعض المبادئ المتعلقة بالتفاوض والمتمثلة في
وقت بمعنى انه لا یجب تغییر المیزات الأساسیة لدفتر الشروط:مبدأ عدم المساس بالعرض- 

.التفاوض
للتفاوض وذلك بوضع الشروط المتعلقة بالإعلام السابقة:مبدأ المساواة في معاملة المترشحین- 

.تحت علم المترشحین دون تمییز
عروض للمترشحین بمعلومات من شأنها كشفالإدلاءفلا یجب على الإدارة :مبدأ سریة العروض- 

..الخ.... الأسرار التجاریة، براءة الاختراع، : مثلآخرینمترشحین 
وبالشروط التي المترشحین بذلكإعلامفعلى الإدارة بمجرد اللجوء للتفاوض :مبدأ شفافیة الإجراءات- 

..لتفاوض، مدة التفاوض، شروط التفاوضتنظمها مثل شكل ا
1.المترشحینحیث یستلزم التفاوض إمكانیة تتبع مجمل المفاوضات مع:مبدأ تتبع الإجراءات- 

عقد التفاوضلالطبیعة القانونیة: الثانيالفرع

العقد بوجه عام لإبرامالمقررة والأركانیتطلب لوجوده وصحته سوى توافر الشروط لاعقد التفاوض 
الطبیعة القانونیة لعقد التفاوض ومدى ما یتمتع به یتعلق بتحدیدالإشكال، المحل، لكن الرضا، السبب: وهي

بإنشاء عقد آخر، ووقوعه في مرحلة التفاوض السابقة على مرحلة إبرام ارتباطهفي ظل لالواستقمن ذاتیة 
مبدئي مستقل تفاقاا إذا كان عقد التفاوض قد تم في إطار العقد، وهنا ینبغي حصر النقاش في التفرقة یبن م

2.عقد آخر، أم أنه ولد في صورة شرط أو تحفظ یتضمنه عقد آخر قائمیحتويلا

أهمیة هذه التفرقة في مجال الإثبات، إذ سهل إثبات الاتفاق على التفاوض عندما یكون وتبدو
موضوعا لشرط یتضمنه عقد آخر ثابت بالكتابة وقد یتحقق الإثبات الكتابي للالتزام بالتفاوض من الرسائل 

.المتبادلة بین الأطراف خلال فترة المفاوضات

دراجي سیهام، قاضي اسمهان، إبرام الصفقات العمومیة عن طریق التراضي في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في 1
.35، ص 2016البویرة، –إدارة ومالیة، جامعة أكلي محند اولحاج : القانون تخصص

.01، ص 2023ماهیة عقد التفاوض، : 06غرایبیة، تقنیات التفاوض في العقود الدولیة، المحاضرة رقم 2
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ر، بحیث یعتبر كآخر قائم، لا تثیر المسألة صعوبة تذففي حالة وروده في صورة شرط یتضمنه عقد
اتفاق التفاوض جزء لا ینفصل عن العقد الذي ورد به، ولا یتمتع بأي وجود ذاتي مستقل عنه، باعتباره شرطا 
فیه، ولأنه یشكل في هذه الحالة اتفاقا على التفاوض، بشأن تنفیذ هذا العقد ولیس إبرامه وبالتالي یضاف 

لتفاوض إلى سائر الالتزامات المرتبة على هذا العقد، وینصب الحدیث إذا حول القیمة القانونیة لهذا الالتزام با
.الالتزام

بینما تنشأ الصعوبة إذا تم الاتفاق على التفاوض استقلالا، أي یقصد إبرام عقد مستقل، لیس بتنفیذ 
رنا أن كطلح الاتفاق المبدئي، وقد ذعقد قائم، وهو ما یشیر إلیه الفقه والقضاء في فرنسا باستخدام مص

رابطة ترى في هذا الاتفاق24/03/1958محكمة النقض الفرنسیة، وفقا لما جرى علیه قضاؤها منذ حكم 
وا بمقتضاه وتمهیدا لإبرام العقد النهائي، التزاما بالاستمرار في ؤ ما یتقید به الأطراف حیث أنشكعقدیة، 
1.التفاوض

عقد التفاوضخصائص: الثالثالفرع
لما كان عقد التفاوض ینصب على عملیة التفاوض التي هي مرحلة سابقة على إبرام العقد النهائي، 

، أي أنها الإیجابالعقد المنشود، و تنتهي هذه المرحلة بمجرد صدور إبرامالتحضیر و التمهید خلالهایجري 
لعقد النهائي، كما قد تفشل المفاوضات، و من ثم مرحلة مؤقتة و نتائجها احتمالیة، بحیث قد تؤدي إلى إبرام ا

فإن عقد التفاوض یصطبغ بخصائص هذه المرحلة، فهو عقد تحضیري و مؤقت، و یغلب علیه طابع عدم 
.الیقین، كما أنه یرتب التزامات خاصة

عقد التفاوض هو عقد تمهیدي: أولا

قات لاالعقد النهائي ویتم تنظیم علإبرامبمقتضى عقد التفاوض تبدأ مسیرة المفاوضات والتي تمهد 
.طرفي المفاوضات على نحو معین یقود إلى إبرام العقد النهائي

التمهید للعقد و یكون مقصدا بذاته، وإنما الهدف منه هو التحضیر لاإن عقد التفاوض بهذا المفهوم 
نشود، ویترتب عن اتفاق المراد إبرامه، من وراء التفاوض علیه على نحو سلیم، یقود إلى إتمام العقد الم

التفاوض عدم إلزام الطرفین بإبرام العقد النهائي، و إنما یلزمهما فقط بالتفاوض، من أجل التوصل إلى إبرام 
.العقد النهائي

سعد قانون أعمال، جامعة : مرحلة التفاوض وآثارها، مذكرة ماجستیر، تخصصلالتفاقیات المبرمة خللامحمد عبدو، الطبیعة القانونیة 1
.64، ص2007، البلیدةدحلب 
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من طرفیه حقا ذا طبیعة مالیة تعاقدیة متعلقة لأيیخول لاوهذا الطابع التمهیدي لعقد التفاوض 
ص حقا عینیا یحد من سلطات المالك على الشيء موضوع التفاوض، كما هو یرتب للشخلابالعقد النهائي، ف

مواصلته، وفقا لمقتضیات التفاوض هو التفاوض و الذي یولده عقد الالتزامالشأن بالنسبة لعقد البیع، بل إن 
1.حسن النیة و شرف التعامل 

إنه عقد مؤقت: ثانیا

یتمیز عقد التفاوض بأن له طابعا مؤقتا، وسبب ذلك أن المفاوضات لیست المقصد الحقیقي 
النهائي، ومن ثم فإن عقد تفاقلااالراغبة في التعاقد، وإنما هي مرحلة أو أداة للوصول إلى للأطراف

الأخیرائي، وهذا التفاوض یتمیز بطابعه المؤقت، بحكم أنه یعكس مرحلة معینة تنتهي لحظة إبرام العقد النه
للعملیة التفاوضیة، وعلیه فإن العقد النهائي یحل محل جمیع العقود التي تبرم والأخیرةهو الغایة النهائیة 

تكون له أهمیة لاتفاوض ینتهي بانتهاء المفاوضات و على ذلك فإن عقد المرحلة التفاوض على العقد، و خلال
لأيترتیب المسؤولیة العقدیة، أو في حالةالأطرافلتفسیر إرادة علیه كأداة الاعتمادفي حالة إلابعد ذلك، 

.المترتبة عنهبالالتزاماتالإخلالمن أطرافه بسبب 

عقد یغلب علیه طابع عدم الیقین: ثالثا

یعلم عند دخوله في المفاوضات أن العقد لا، ذلك أن المتفاوض الاحتماليتتسم المفاوضات بطابعها 
النهائي سیبرم، أو أن المفاوضات ستؤول إلى الفشل، ومن ثم فإن عقد التفاوض یغلب علیه طابع عدم 

وعلیه یذهب جانب من الفقه، إلى القول بأن العقود .نه ینصب على العملیة التفاوضیة ذاتهالأالیقین، 
Ils(تعد عقودا تامة بالمعنى الدقیق للكلمةلاة، التحضیریة أو عقود التفاوض بصفة عام ne sont pas

complètement des contrats(، الغیر واضحة، والتي تتجه الأفرادلإرادةفهي تعد فقط انعكاسا
تفاق على بعض الجوانب الهامة، و من ثم فإن العقد لاصوب إبرام عقد مازال لم یكتمل بشأنه التصور في ا

2.تماليلاحا، فهو عقد یغلب علیه الطابعلایمكن الجزم بأنه سیبرم أم لاالنهائي 

أنه عقد رضائي: رابعا

مؤدى ذلك أن عقد التفاوض یتم بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتین متطابقتین، فیما یتعلق

یحتاجلاالمفاوضات من أجل إبرام عقد نهائي، بموضوع التفاوض، ویترتب عن عقد التفاوض الدخول في
.26المرجع السابق، ص بوطبالة معمر،1
.27نفس المرجع، ص 2
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التفاوض عقدا رضائیا حتى ولو كان العقد النهائي المقصود، عقدا یظل عقدإلى إفراغه في شكل معین ، و 
.ف ذلكلاشكلیا یحتاج إلى التسجیل و التوثیق، ما لم یتفق الطرفان أو ینص القانون على خ

1.بالقبول لینشأ العقدیجابالإلذلك یكفي في عقد التفاوض، اقتران 

أن عقد التفاوض یرتب التزامات خاصة: خامسا

ووجود الإرادتینلقیامه، وهي توافق الأساسیةالأركانإن عقد التفاوض هو عقد حقیقي، تتوفر فیه 
إبرام هو ، و إلى التعاقدع أو باعث فدادجو عن و لامحل، وهو محاولة التوصل إلى إبرام العقـد النهـائي، فض

.العقد النهائي

بالدخول في المفاوضات الالتزام، فإن عقد التفاوض یرتب التزامات خاصة، تتمثل أساسا في وعلیه
بالتراضي على العناصر الجوهریة للعقد المراد إبرامه، وإنما یلزمهم الأطرافیلزم لافیها، غیر أنه الاستمرار

یرتب التزاما بتحقیق نتیجة، كما لاعقد النهائي، ومن ثم فهو فقط ببذل العنایة من أجل التوصل إلى إبرام ال
یبرم بمجرد إظهار أحد طرفي التفاوض رغبته في التعاقد، بل یستوجب وجود تراضي لاأن العقد النهائي 

یخول لاجدید على عناصر وشروط العقد النهائي، كما أن انسحاب أحد أطراف التفاوض من المفاوضات، 
نعقاد العقد النهائي، بل یرتب فقط مسؤولیة من انسحب من المفاوضات، إذا كان هذا للقاضي الحكم با

2.یستند إلى سبب جدي أو موضوعيلانسحاب لاا

عقد التفاوضوصور أركان : المطلب الثاني

، والمحل والسبب، الرضابد أن تتوفر فیه أركان وهي لا، الأخرىإن عقد التفاوض كغیره من العقود 
، حتى الأهلیةعن لامن عیوب الرضا فضالإرادةشروط صحته، وهي خلو صوره وكذلك إلىبالإضافة

.البطلانیتهدده لاالبناء القانوني لعقد التفاوض و یكتمل

:أركان العقد: الفرع الأول

المشترك سواء تفاقلاباالعقد عموما هو تصرف إرادي یتم دائما برضى الطرفین و ىالتفاوض عل
قابلاضمنیا أو مكتوبا أو شفویا، كما یجب أن یكون عقد التفاوض ممكنا ومعینا، أو الاتفاقكان هذا 

.28المرجع السابق، ص بوطبالة معمر،1
.28نفس المرجع، ص 2
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كان عقد التفاوض إلاالباعث أو الدافع إلى التعاقد و عن توافرلاللتعیین، كما یشترط أن یكون مشروعا، فض
.لاباط
الرضاركن : أولا

:تعریف الرضا-أ
نیتـم بمجرد أن یتبادل الطرفاو 1،العقد یستمد منه قوامهالرضا هو ركن جوهري في العقد ذلك أن

التعـبیر عن إرادتیـن متطابقتین، بغرض إحداث أثر قانوني، وهو ترتیب التزامات معینة ویتكون التراضي طبقا 
الأولهو التعبیر عن إرادة الشخص الذي یوجه العرض فالإیجابوالقبول، الإیجابللقواعد العامة من 

.للتعاقد، والذي یجب أن یكون جازما و باثا و نهائیا، ومتى اقترن بإرادة مقابلة، وهي القبول انعقد العقد

مدني، على من القانون ال59وقد تناول المشرع الجزائري ركن التراضي، حینما نصت المادة 
، )بالنصوص القانونیةخلاللإایتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتین متطابقتین دون :(أنه
الإرادةالتعبیر عن (:بقولهاالإرادةمن القانون المدني، عند تناولها طرق التعبیر عن 60تضیف المادة و 

، على دلالتهیدع أي شك في لاالمتداولة كما قد یكون باتخاذ موقف بالإشارةیكون باللفظ وبالكتابة، أو 
ضمنیا، إذا لم ینص القانون أو یتفق الطرفان على أن الإرادةعن مقصود صاحبه ویجوز أن یكون التعبیر 

).یكون صریحا

وعلیه یمكن القول بأن عقد التفاوض یتم بمجرد تبادل إیجاب و قبول متطابقین، وذلك بأن یقوم أحد 
للدخول في التفاوض ، وهي تعد بمثابة إیجاب بالتفاوض وتتضمن الآخرالطرفین بتوجیه دعوة إلى الطرف 

.، ینعقد عقد التفاوضالآخرمن الطرف قبولااقتراحا للتعاقد، وعندما تصادف هذه الدعوة 

بالتفاوض أن یكون جازما و حاسما، صادرا عن نیة قاطعة ونهائیة، الإیجابیشترط في وأیضا 
2.غیر مقترن بأي قید أو شرطبالإیجابیعكس عزما نهائیا على التفاوض، كما یجب أن یكون القبول 

ل العقود، إذ تتم الصفقة العمومیة كأي على غرار كةالعمومیفقةفي الصلازماا طیعد الرضا شر 
عقد آخر باقتران إرادتین، یعبر عنهما بالإیجاب والقبول، فإرادة المتعهد تمثل إیجابا وإرادة المصلحة المتعاقدة 

1.ات متبادلة في ذمة الطرفینتمثل قبولا، تتجه الإرادتان إلى إحداث أثر قانوني هو إنشاء التزام

عراب نورة، تفسیر العقد على ضوء القانون المدني الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في الحقوق معمري صونیة، و1
.8، ص 2017، عبد الرحمان میرة بجایةتخصص القانون الخاص الشامل، جامعة 

.30المرجع السابق، ص طبالة معمر،بو2
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فإذا كان الرضا غیر مستقل وواضح، أو إذا كان مشوبا بعیب من عیوب الرضا، فإن العقد یكون 
.باطل، وذلك كتعویض للإرادة وحمایة لحریة الإرادة

لقد تم اعتبار أن تلاقي إرادتي الأطراف الحرة : "بهذا الصددFrançois Terreبحیث یقول الفقیه 
أن الذین حرروا تقنین ولكن نذهب أبعد من ذلك إذا ما اعتقدنا ... والواضحة تؤدي مبدئیا إلى نتائج صحیحة 

المدني اعتبروا، عن طریق سبب واحد الناتج عن حریة الاتفاق بین الإرادتین، بأن العقد كان صحیح بالنسبة  
2.لمن كانوا أطرافا فیه، وأنه مفید بالنسبة للمجتمع

:عیوب الرضا- ب

عیب الرضا هو اختلال في رضا العاقد ناشئ عن بعض عوامل مرافقة لانعقاد العقد تخل بسلامة 
الغلط : وهذه العوامل التي تورث عیب الرضا هيلما أقدم العاقد على العقد،اختیاره لولا تأثیرها في نفسه 

.والتدلیس، والإكراه، والغبن

:الغلط- 1
یشترط في الغلط الذي یجعل العقد ، و 3على غیر حقیقتها أو توهم غیر الواقعالغلط هو فهم الأشیاء 

من 82لمصلحة الطرف الذي وقع فیه وقت إبرام العقد أن یكون جوهریا وقد عرفت المادة للإبطالقابلا
یكون الغلط جوهریا إذا بلغ من الجسامة بحیث یمتنع معه : (القانون المدني الجزائري الغلط الجوهري بقولها

ع في صفة بالشيء ما وقالأخصالمتفاوض عن إبرام العقد لو لم یقع في غلط و یعتبر الغلط جوهریا على 
یراها المتعاقدین جوهریة و یجب اعتبارها كذلك نظرا للظروف التي أبرم فیها العقد و لحسن النیة التي یجب 

تقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته أو كانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب أنتسود التعامل أن
4).الرئیسي في التعاقد

الإداري، یلاحظ أن الغلط في صفة الشيء أكثر شیوعا من الغلط في أحكام القضاءإلى بالرجوع 
.ذات المتعاقد

یجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري أن یطالب بإبطال العقد ،  على أن لا یتعارض طلب

، ص 2022، المركز الجامعي تیبازة، 01، العدد 14إیراین نوال، ركن الرضا في الصفقات العمومیة، دفاتر السیاسة والقانون، المجلد 1
251.

أبي بكر بلقاید ة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة بن بدرة عفیف، حق المؤسسة في المنافسة المشروعة، أطروح2
.40، ص 2017- 2016تلمسان، 

.253إیراین نوال، نفس المرجع، ص 3
.33المرجع السابق، ص بوطبالة معمر،4
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یكون المتعاقد الآخر قد وقع في ذات وأن). من القانون المدني الجزائري85المادة (الإبطال مع حسن النیة 
.نهیالغلط أو كان على علم به أو كان من السهل علیه أن یب

حكم مجلس الدولة من أمثلة التطبیقات القضائیة لإبطال الصفقة بسبب الغلط في صفة المتعاقد، 
الإدارة ، حیث تعاقد أحد ممثلي الشركات مع 26/04/1956الصادر في ) Demegure(الفرنسي في قضیة 

1.بصفته الشخصیة، في حین أن الإدارة قد قصدت التعاقد معه بصفته ممثلا للشركة

:التدلیس- 2

نه استعمال طرق احتیالیة من شأنها أن تخدع المدلس علیه وتدفعه إلى أعرف التدلیس على أساس ی
قد هذا الأخیربد أن یكون لابطال العقد بسب وقوعه في التدلیس إالتعاقد و حتى یستطیع المدلس علیه طلب 

من 86بلغ من الجسامة بحیث لو علم به المدنس علیه لما أقدم على إبرامه وهذا ما ذهبت إلیه المادة 
إلیها أحد أیجوز إبطال العقد للتدلیس إذا كانت الحیل التي لج( القانون المدني الجزائري حینما نصت 

ونصت الفقرة الثانیة من )لما أبرم الطرف الثاني العقدلاهالو المتعاقدین أو النائب عنه من الجسامة بحیث 
إذا ثبت أن المدلس علیه ما كان لیبرم العقد لو ملابسةیعتبر تدلیسا السكوت عمدا عن واقعة أو (نفس المادة 

2.)الملابسةعلم بتلك الواقعة أو هذه 

:الإكراه- 3
قانونا هو ضغط یمارسه شخص آخر بوسیلة ترهبه، فتحمله على تنفیذ ما یطلب منه، الإكراهیعرف 
المكره موجودة ولكنها فاسدة فإرادة. والإكراه بهذا المعنى لا یعدم الإرادة، وإنما یعیب الرضا. مثلا إبرام العقد

ن بینهما، لذلك فإن وإنما هي واقعة بین شرین فاختارت الأهو ، وذلك لأنها لیست حرة في مجال الاختیار
قد نصت على و ، 3معیبة ولیست معدومةوذلك لأن الإرادة فیه لا باطلا،العقد المكره علیه یعد قابلا للإبطال

إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة للإكراهیجوز إبطال العقد (يالجزائر من القانون المدني85ذلك المادة 
وتعتبر الرهبة قائمة على بینة إذا كانت ظروف الحال تصور في نفسه دون حقالآخربینة یبعثها المتعاقد 

الذي یدعیها أن خطرا محدقا به یهدده هو أو أحد أقاربه في نفس الجسم أو الشرف أو الآخرللطرف 
4...).المال

:ما یتمثلان فیما یلينهو من ثم فإن للإكراه عنصران لا یقوم بدو 
.254إیراین نوال، المرجع السابق، ص 1
.33المرجع السابق، ص بوطبالة معمر،2
.03هزیمة، البیئة القانونیة للأعمال، العقد كمصدر من مصادر الالتزام، بدون دار نشر، بدون سنة نشر، ص عصام3
.33نفس المرجع، ص بوطبالة معمر،4
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.دید الطرف المكرهشأنها تهو یتمثل في الوسائل المستخدمة في الإكراه و التي من الأول مادي- 
التي تأثر في عن الوسائل المادیة المستعملة و دةلو معنوي و یتمثل في الرهبة المتو أما الثاني فه- 

1.إیاه إلى التعاقدنفس المتعاقد المكره دافعة

:الغبن- 4
الغبن هو الضرر المالي الذي یصیب أحد المتعاقدین بسبب عدم تعادل قیمة الأداءین، كشراء مبیع 

والغبن بهذا ... أي أنه عدم التوازن بین الأخذ والعطاء، فهو اختلال بالمعادلة الاقتصادیة... بثمن مرتفع جدا
تمثل بعدم التكافؤ بین التزامات كل عقد ذاته، ویعیب یصیب الهو المعنى لیس عیبا من عیوب الإرادة، وإنما 

من المتعاقدین وهو اختلال التوازن الاقتصادي في عقد المعاوضة، نتیجة عدم التعادل بین ما یأخذه كل 
.عاقد فیه وما یعطیه

القضاء و 2،فهو الخسارة التي تلحق بأحد طرفي العقد فهو بذلك یعتبر المظهر المادي للاستغلال
اعتبار هذا العیب من یمیل دائما إلى استقرار العقود الإداریة أكثر مما یمیل إلى الإداري في هذا الصدد 

القضائي الإداري مستقبلا فإن هذا العیب الاتجاهب الإرادة ، بحیث یمكن القول أنه ما لم تطرأ تغیر في عیو 
3.لا یعتبر سببا من أسباب بطلان العقود الإداریة

المحلركن : ثانیا

بد أن یكون له لا، الأخرىیكتمل البناء القانوني لعقد التفاوض كما هو الشأن بالنسبة للعقود حتى
.المتفاوضة إلى إبرام العقد النهائيالأطرافمحل، ومحل عقد التفاوض هو سعي 

في مستحیلایكون العقد المراد إبرامه لابد أن یكون المحل ممكنا أي أن لاوعلیه، وطبقا للقواعد العامة، 
ذاته، كأن یكون العقد النهائي المراد إبرامه بیعا، وكان الشيء المبیع غیر موجود في الحال، أو في 

على التفاوض، وفي هذه الحالة یقع عقد التفاوض الاتفاقالمستقبل، أو أن یكون الشيء المبیع قد هلك قبل 
قانون المدني الجزائري، والتي جاء من ال93، و ذلك لعدم وجود المحل و هذا ما نصت علیه المادة باطلا

).امطلقبطلاناباطلافي ذاته، كان العقد مستحیلاالالتزامإذا كان محل (فیه على أنه 

الأقل، كأنطبیعته علىالأطرافللتعیین، وذلك بأن تحدد قابلاویشترط أیضا في المحل أن یكون معینا أو 

ن مانع عبد الحفیظ، طرق إبرام الصفقات العمومیة وكیفیة الرقابة علیها في ظل القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانو 1
.142، ص 2008-2007العام، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، 

2https://www.tribunaldz.com
.142مانع عبد الحفیظ، نفس المرجع، ص 3
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من 94لعدم تعیین المحل، وهذا ما نصت علیه المادة باطلاكان العقد وإلایكون عقد بیع أو عقد إیجار، 
معینا بذاته وجب أن یكون معینا بنوعه و مقداره، الالتزامإذا كان محل (القانون المدني الجزائري، على أنه

...).باطلاكان العقد وإلا

أن یكون مشروعا، كما یشترط في العقد النهائي باعتباره المحل الذي تنصب علیه العملیة التفاوضیة 
بسبب عدم مشروعیة محله، باطلایكون عقد التفاوض لاالعامة، حتى والآدابیخالف النظام العام لاأي أ

مخالفا للنظام الالتزامإذا كان محل (من القانون المدني الجزائري، على أنه 96وهذا ما نصت علیه المادة 
1.)باطلاالعامة كان العقد والآدابالعام، 

السببركن : ثالثا

طبقا للقواعد العامة، فإن السبب یعني الباعث أو الدافع إلى التعاقد، بمعنى الهدف الذي یراد تحقیقه 
الدخول في العملیة التعاقدیة، ویشترط في السبب أن یكون مشروعا و یفترض أن خلالمن الأطرافمن قبل 

بـد أن ینبني على سبـب أو باعث لامن ثم فإنه حتى یقوم عقد التـفاوض بت العكس، و السبب مشروع حتى یث
.إلى التفاوض، والسبب في عقد التفاوض هو إتمام العقد النهائي المزمع إبرامهالأطرافیدفـــــع 

بد أن یكون لاوإذا كان الباعث أو الدافع إلى التفاوض هو إبرام العقد النهائي، فإن هذا السبب 
من 98هذا ما قضت به المادة وذلك لعدم مشروعیة السبب، و باطلاكان عقد التفاوض وإلامشروعا، 

كل التزام مفترض أن له سببا مشروعا ما لم یقم الدلیل على غیر (التي جاء فیها القانون المدني الجزائري، و 
2).ذلك

وشروط الصحة التي الأركانصة ما تقدم أن عقد التفاوض هو عقد حقیقي، تتوفر فیه جمیع لاخ
ینبغي أن تتوفر في أي عقد آخر، طبقا لما تقضي به القواعد العامة وهي الرضى والمحل والسبب، ویرتب 

للعملیةالإجرائيالمتفاوضة من أجل تنظیم المسلك الأطرافهذا العقد التزامات خاصة تتمخض عن إرادة 
في المخاطر والعقبات التي قد تعترض طریق لاعلى المفاوضات، لتالأمانذلك بهدف إضفاء التفاوضیة و 

ومن ثمالمترتبة عن عقد التفاوض، یؤدي إلى قیام المسؤولیة العقدیة،بالالتزاماتخلاللإانجاحها كما أن 
لا لأنهاالمتفاوضة تتمكن من إقصاء قواعد المسؤولیة التقصیریة، من نطاق التفاوض نظراالأطراففإن 

.الكافيالأمانتحقق لهم 

.31المرجع السابق، ص بوطبالة معمر،1
.32نفس المرجع، ص بوطبالة معمر،2
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، إذ أنه یلعب دورا في حالة الإثباتعن ذلك، فإن عقد التفاوض یعتبر وسیلة هامة من وسائل لاضف
تبر دلیل یثبتسیما إذا كان مكتوبا حیث یعلااللجوء إلى دعوى المسؤولیة إذ یعد وسیلة إثبات مضمونة 

بها الإخلالالتي أدى اوض و عقد التفالتي رتبها لالتزاماتلالآخرمخالفة الطرف خلالهالطرف المدعي من 
1.إلى قطع المفاوضات

صور عقد التفاوض:الفرع الثاني

المبرم،العقدانقضاءبعدالتعاونفيبالاستمرارالأطرافلرغبةتستجیبصوراالتفاوضعقدیتخذ
قدكماالطرفین،بینالتعامللاستمرارالعقد،تجدیدأجلمنالتفاوضشرطالأخیرهذایتضمنحیث

أجلمنالعقدتنفیذعملیةأثناءتطرأقدالتيالطارئةللظروفبالتصديیقضيشرطاالنهائيالعقدیتضمن
الاقتصاديالتوازناختلالإلىیؤديمماالمستجدة،الأعباءتحملیستطیعلاالذيالمدین،عنالمشقةرفع

التيللمنازعاتالودیةالتسویةأجلمنبالتفاوض،بالالتزامیقضيشرطاكذلكالعقدیتضمنقدكماللعقد،
.التحكیمأوالقضاءعلىالنزاععرضقبلالعقدتنفیذبسببالطرفین،بینتثورقد

العقدتجدیدجلأمنالتفاوضشرط:أولا

الطرفینویدفعیحفزذلكفإنلطرفیه،بالنسبةأجلهامنأبرمالتيالاقتصادیةالغایةالعقدحققإذا
جدیدة،لشروطوفقاالعقدتجدیدطریقعنأخرىزمنیةلمدةالتعاقدیة،العلاقةاستمرارأجلمنالسعيإلى

هذاتجدیدإمكانیةالعقدطرفایبحثحیثالمدة،محددةللعقودبالنسبةالخصوصوجهعلىذلكویحدث
.بذلكیقضيالعقدفيشرطإدراجطریقعنالعقود،منالنوع

علىیقعالتزامترتیبخلالمنوذلكالعقد،مصیرعلىالحفاظفيأساسیادوراالشرطهذاویلعب
قدالعلاقةهذهكانتإذاولاسیمامستمرا،العقدإبقاءشأنهامنمعینةطریقةلاختیاربالتفاوض،طرفیهعاتق
2.السابقفيالطرفینبیننجاحاحققت

العقدأحكاملتعدیلالتفاوضشرط:ثانیا

شروطتعدیلأجلمنبالتفاوضبمقتضاهویلتزمانالعقد،فيالطرفانیدرجهالذيالشرطوهو
هذاویعرفللعقد،الاقتصاديالتوازنعلىتؤثرأنشأنهامنمتوقعةغیرظروفحدوثحالةفيالعقد،

.29المرجع السابق، ص بوطبالة معمر،1
.32نفس المرجع، ص بوطبالة معمر،2
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clauseالطارئالظرفأوإنجلیزي،مصطلحوهوhardshipعدیدةمسمیاتتحتالشرط
d’imprévision،المراجعةشرطأوclause de révision،والإنصافالعدالةشرطأوclause

d’équité،بسببالعقدبهایمرالتيالأزمةأوالمشقة،منحالةعنللتعبیرالمسمیاتهذهاستخدامویتم
إعادةالأطراف،منالعقدأحكاملتعدیلالتفاوضشرطیقضيوأساسها،علىأبرمالتيالظروفتغیر

یرتبهاالتيالالتزاماتمناقشةخلالمنللعقد،الاقتصاديبالتوازنأخلتالتيالظروفلمواجهةالتفاوض
تنفیذفيمشقةیواجهالذيالطرف،عنالجسیمالضررلرفعوالعادلالمناسب،الحدإلىوتعدیلهاالعقد

1.التزاماته

بغرضالتفاوض،إعادةشرطفیهیطبقالذيالخصبالمجالالمستمرةأوالزمنیةالعقودوتعد
كعقودمتعاقبةزمنیةبمراحلالعقدیمرأنتقتضيالعقودهذهطبیعةلأنللعقد،الاقتصاديالتوازنتحقیق

2.إلخ...التوریدعقودأومثلاالتكنولوجیانقل

التيالاحتمالیةالعقودعلىیطبقلاالعقدي،التوازنإعادةأجلمنالتفاوضشرطأنوالملاحظ
منبخسارةیصابالذيللمتعاقدیمكنفلاالمخاطرةعلىتقومو الجسیمة،والخسارةالكسببطبیعتهاتحتمل
كافةالعقدإبراموقتیتوقعأنعلیهكانلأنهالظروف،تغیرإلىاستناداتعدیله،طلبللعقدتنفیذهجراء

3.الاحتمالات

للنزاعالودیةالتسویةأجلمنالتفاوضشرط:ثالثا

زمنیةفترةعلىتنفیذهایمتدالتيأي(المستمرالتنفیذذاتوالاتفاقاتالعقودبعضتتضمنأحیانا
العقدطرفاإلزامإلىالشرطهذاویهدفمحددة،مواضیعحولبالتفاوضأطرافهایلزمشرطا)طویلة

اللجوءقبلللنزاع،ودیةتسویةإلىالتوصلبغرضوذلكالعقد،تنفیذأثناءنزاعبینهمانشأماإذابالتفاوض
.والتحكیمالقضاءإلى

:أنفيللنزاعاتالودیةالتسویةأجلمنالتفاوضشرطأهمیةتظهر

التخوفإلىذلكویعودالوطني،القضاءإلىاللجوءفكرةرفضإلىغالباتتجهالأطرافإرادة- 

.35المرجع السابق، ص بوطبالة معمر،1
.05غرایبیة، المرجع السابق، ص 2
.36نفس المرجع، ص بوطبالة معمر،3
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علىالتطبیقواجبالقانونأمرمنالتخوفعنفضلاالوطني،القضاءعلىیسیطرقدالذيالتعصبمن
تدفعوغیرها،الأمورهذهكلالمستعملة،واللغةالمحاكمأمامإتباعهاالواجبوإجراءاتالنزاعموضوع
.للجمیعبالنسبةالأنسبالحلكونهالودیة،التسویةشرطالعقدتضمینإلىالأطراف

بهدفالعقدشروطبتعدیلللقاضيتسمحلاالتيالقوانینفيتظهرأیضاأهمیةالشرطلهذالا- 
1.الطرفینبینالمبرمللعقدالتوازنإعادة

أحدینصكأنضمنیایردوقدصریحا،للنزاعالودیةالتسویةأجلمنالتفاوضشرطیردأنالأصل
فيالمفاوضاتتنجحلمإنالتحكیم،طریقعنالعقدعنینشأنزاعكلبحلالطرفینتعهدعلىالعقدبنود
إلىالطرفانیتوصلولاالعقدهذاعنینشأنزاعكل(أنعلىالعقدبنودأحدینصأنأووحسمه،حله

).التحكیمطریقعنافیهالفصلیتمودیاتسویته

القضاءإلىاللجوءبعدمالطرفینویلزمللتفاوضمحددةمدةللمنازعاتالودیةالتسویةشرطیحددقد
المتعلقةالمنازعاتكل....المحكمةإلىتحال(أنعلىالنصذلكمن،انقضائهابعدإلاالتحكیم،أو

).شهرینعلىتقللامدةخلاللها،حلإلىالطرفانیتوصللمإذاتنفیذه،أوالعقدهذابتفسیر

الطرفینمنأیایمنعلاذلكفإنللنزاعالودیةالتسویةأجلمنالتفاوضشرطعلىالاتفاقتموإذا
أحدعدولیعتبرأنلهكانالدعوىفينظرإذاالقضاءولكنمباشرة،التحكیمأوالقضاءإلىاللجوءمن

أوعدولتتخذأنالتحكیمهیئةأوللقاضيویكونالتعویض،یستوجبعقدیاخطأالتفاوضعنالطرفین
الذيالطرفویعتبرنیته،وسوءموقفهسلامةعدمعلىقضائیةقرینةالتفاوضلشرطالطرفینأحدتجاهل

للنزاعوديحلإلىالتوصل،بغرضبالتفاوضالتعهدوهوعقديبالتزاممخلابالتفاوضالتزامهینفذلم
.عقدیةمسؤولیةالحالةهذهفيالمسؤولیةوتكونالعقدسبیلیعترضالذيالقائم،

الطرفینیلزملاللنزاعالودیةالتسویةأجلمنالتفاوضشرطأنالسیاقهذافيإلیهیشاروما
بالطرقللنزاعحلإیجادبغرضنیةبحسنبالتفاوضفقطیلزمهمالكنالقائم،للنزاعحلإلىبالتوصل

2.الودیة

.06غرایبیة، المرجع السابق، ص 1
.38المرجع السابق، ص بوطبالة معمر،2
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شروط صحة عقد التفاوض: الثالثالفرع 
الأهلیةهي و إلى القواعد العامة، فإن شروط صحة العقد هي شروط صحة التراضي، بالرجوع

.من عیوب الرضاالإرادةمة لاوس

الأهلیة: أولا

إلى وفاته، میلادهالشخص مند تلازمداء ولیس أهلیة الوجوب التي لأ، هي أهلیة ابالأهلیةالمراد 
الأداءأن تتوفر في المتفاوض أهلیة لابدالتمییز وحتى یقوم عقد التفاوض صحیحا، مناطهاالأداءوأهلیة 

هو نیة دته تتجه إلى إحداث أثر قانوني و بحكم أن الشخص عندما یرید الدخول في المفاوضات، فإن إرا
لااوض أهبالتفاوض ومواصلته بحسن نیة، وما یتفرع عنها من التزامات ومن ثم یجب أن یكون المتفالالتزام

عن ذلك، فإذا كان الهدف من عقد التفاوض هو إبرام العقد النهائي، فإن هذا لالمباشرة هذه التصرفات، فض
جدوى من التفاوض على لالنقص أهلیة المتفاوض، فللإبطالقابلا، أو الأهلیةلانعدامباطلاسیقع الأخیر

1.عقد النهائيالعقد، إذا كان سیؤدي ذلك في نهایة المطاف إلى إبطال ال

تكون إرادة المتفاوض مشوبة بعیب من عیوب الرضالاأ: ثانیا

عیوب الرضا، وهي تكون إرادة المتعاقد مشوبة بعیب منألاویشترط أیضا لصحة العقد عموما، 
، ومن ثم إذا كانت إرادة أحد الطرفین مشوبة بأحد هذه العیوب، كان التصرف والإكراهالغلط والتدلیس

.البطلانالصادر عنها صحیحا، و لكن یتهدده 

هذا لتجنب ض عن الصفقة و تهدف المصلحة المتعاقدة إلى إزالة الغمو من خلال القیام بالتفاوض
اقد من خلاله تستطیع أخذ فكرة عامة عن المتع، كما أن الاختیارما یتبعها من أخطاء في التقییم و التأویلات و 

ختیار المالیة لأن هذه القدرات تعد من أهم المعاییر التي یرتكز علیها حسن الامعها لتحدید قدراته الفنیة و 
أو الاستعجالخاصة و أن عامل الزمن قد لا یكون في صالح المصلحة المتعاقدة كما هو الوضع في حالة

2.الضرورة

، هو التدلیس بطریق الكتمانعملي في مجال إبرام عقود التجارةوب الرضا في الواقع الومن أبرز عی

.35المرجع السابق، ص بوطبالة معمر،1
ذكرة مقدمة لنیل متطلبات شهادة ، م247-15رقم ظل المرسومفي العمومیةالصفقاتإبرامطرق، عبیدي سعد سناء،شیبوب صباح2

.54، ص 2019- 2018، جامعة ورقلة، قانون عام اقتصادي: تخصص، شعبة حقوق ماستر أكادیمي
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عملیة التفاوض بإخفاء معلومات، أو بیانات مؤثرة في خلال، إذا قام أحد المتفاوضین لانالبطالذي یرتب 
متنورا، و من و ا یحول دون أن یكون رضاه سلیما، ممالآخراتخاذ قرار التعاقد من عدمه من قبل المتفاوض 

، یعد في حد الآخرتم فإن كتمان المتعاقد صاحب المعلومات بما كان یجب علیه أن یفضي به إلى الطرف 
.ذاته نوعا من التدلیس

، أصبح من علاملإباالالتزامعن الكلام، والذي سیتم التفصیل فیه عند الآخرالمتفاوض إعلامإن 
في مجال عقود نقل التكنولوجیا الحدیثة، إذ غالبا ما یتم هذا سیمالاالتي فرضتها التطورات، الالتزاماتأهم 

.طرف غیر محترف مستورد للتكنولوجیان طرف محترف مالك للتكنولوجیا، و النوع من العقود بی

والعطاء، تستلزم بالضرورة وجود الأخذاوضات باعتبارها ساحة للتعاون، و حاصل ما تقدم، فإن المف
عان إلى أي إجبار أو إكراه، و ذلك تأسیسا على مبدأ حریة التعاقد الذي یقتضي حریة تخضلاإرادتین حرتین 

الأمرالتفاوض، فإذا كانت إرادة أحد الطرفین المتفاوضین مشوبة بعیب من عیوب الرضا، سواء تعلق 
متوخى ، فإن ذلك من شأنه أن یؤدي إلى انحراف العملیة التفاوضیة عن الغرض ال...الإكراهبالتدلیس أو 

، استمرار التعاون واستقرار الأحوالتخدم بأي حال من لاالتي ویفتح المجال أمام المنازاعات و منها، 
.1المعاملات

.33المرجع السابق، ص بوطبالة معمر،1



القواعد العامة للتفاوض حول الصفقة العمومیة:                                الأولالفصل

22

العمومیةإجراء التفاوض الرضائي في الصفقة: الثانيالمبحث 

أن نعرف أولاالصفقات العمومیة، یجب إبرامالتراضي في جل التمییز بین ركن الرضا و أمن 
ونظرا مع صراحة النص،اجتهادلا لمبدأالتراضي، كأسلوب لإبرام الصفقات العمومیة تشریعا وفقها، وإعمالا 

ف لما هو مخاللغیاب الاجتهادات القضائیة في مجال تعریف التراضي، فلا یتصور وجود تعریف قضائي،
حیان إلى التعاقد عن طریق التراضي تلجأ المصلحة المتعاقدة في بعض الأحیث وارد في النص القانوني

وبالتالي فهي ملزمة ،247-15لإبرام الصفقة العمومیة، وفق ما تم النص علیه في المرسوم الرئاسي رقم 
ى إجراء بإتباع المراحل والإجراءات الخاصة بهذا الأسلوب حسب كل حالة، وفي هذا المبحث نتطرق إل

، ثم إلى )المطلب الأول(العمومیة مفهوم التراضي في الصفقة العمومیةةفي الصفقالتفاوض الرضائي
.)المطلب الثاني(العمومیةالصفقةفي أسلوب كالتراضيأشكال 

العمومیةالتراضي في الصفقةمفهوم : المطلب الأول

هالبحث في خصائصخلالوكذا من )الأولالفرع (ه وم التراضي بإعطاء تعریف دقیق لهیتحدد مف
).الفرع الثالث(، وتمییز شرط الرضاء عن أسلوب التراضي)الفرع الثاني(هطابعا خاصا بهالتي تمیزه وتعطی

العمومیةةتعریف التراضي في الصفق: ولالفرع الأ 

التعریف اللغوي للتراضي: أولا

رضي، : فقیل.التراضي من المصدر رضي، وفي لسان العرب الرضا مقصور ضد السخطاشتق
من قوم و راضي من قوم رضاة، ورضيّ ه، ونظره بشكران ورجحان، ومرضاة فورضواناضارضا ورُ یرضى،

" هم ورضوا عنالله تعالى رضي عنهأن الهوتأوی"الله عنهم ورضوا عنهرضي ا"تعالى هأرضیاء ورضاة، وقول
.ما جازاهم بهو 

أرضى كل ن أي توافقا لاو متراض، تراضى الرجهتراضى، یتراضى، تراض، تراضیا، ف:أیضا یقال
1.ااختیار ر ملأالاون تدخل القضاء أي قبالودي دتفاقلاباخر، بالتراضي لآما اهمن

عریض صلیحة، خدنة سعیدة، التعاقد عن طریق التراضي في الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق تخصص 1
.7، ص 2021- 2020، محمد الصدیق بن یحي جیجلقانون عام، جامعة
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التعریف الفقهي للتراضي: ثانیا

واحد في كونه إجراء رغم تعدد التعاریف الفقهیة المتعلقة بالتراضي إلا أنها كلها تصب في معنى 
وتحرر المصلحة المتعاقدة من كل الشكلیات المعتمدة في القاعدة العامة إبرام الصفقة العمومیة، استثنائي في 

1.الصفقة المتمثلة في طلب العروضلإبرام

یعرف التراضي أو ما یسمى الاتفاق المباشر بأنه ذلك النظام الذي یسمح للإدارة فحسب خالد خلیفة 
2.ة المناقصاتبأن تتفق مباشرة مع المتعاقد معها دون الالتجاء إلى طریقة ووسیل

دارة لإف بینهما یتمثل في قیام اتلاخلافهو یقوم على التفاوض شأنه شأن الممارسة ولكن وجه ا
نیة وفي جو تسوده روح المنافسة في حین أن لاا بعد استفاء إجراءات العبالتفاوض في نطاق الممارسة بنوعیه

دارة الحریة في أن تلجأ إلى متعاقد معین لإلنیة والمنافسة، إذ یترك لاالعل لایتم من خلاالمباشر لاتفاقا
3.برام العقدلإبالذات، والتفاوض معه للتوصل إلى أفضل الشروط 

تعاقد في لمن طرق اق تسمیة التراضي كطریقة لایقول أن سبب إط"عمار بوضیاف"ور الدكتوعرفه
ب لإجراء طى لالمطبقة عالإجرائیة قواعدلالخضوع لتتحرر منبموجبه دارة لإأن العام، مجال القانون ا
بارزا هفرضاویمكنها مباشرة اختیار المتعاقد معها دون التقید بهذه الإجراءات، . ةفلالمختهالعروض بأشكال

4.ذه الحریةهنسبیاب العروض أین تفقدلفا لطلاخختیار الافي هامن حریتانطلاقا

المختصة طة لالسهلتعاقد الذي تقوم بستثنائي في الاوب السلأذلك اهى أنلع"عمار عوابدي"وأیضا
لاحتفاظاب العروض، وذلك في إطار المنافسة المفتوحة مع المرشحین لمتعاقد مع لیات طكلدون التقید بش
5.ءجرالإذا اهبالقواعد المنظمة للتزاملااة في اختیار المتعامل المناسب، بشرط لبالحریة الكام

ستثنائيلاو الطریق اهالتراضي "هف التراضي بقولعر "يلمحمد الصغیر بع"ستاذالأعرفهوكذلك -

صیقع أمینة، إبرام الصفقات العمومیة بالتراضي في إطار وباء كورونا، مذكرة مكملة ضمن متطلبات نیل شهادة ماستر تخصص قانون 1
.15، ص 2021-2020تبسة، -إداري، جامعة العربي التبسي 

.12، ص 2017ونیة، الجزائر، خالد خلیفة، طرق وإجراءات إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، دار الخلد2
Journal of Economic Growt،ئرياء إستثنائي لعقد الصفقة العمومیة في التشریع الجزاضي كإجراالترلكصاسي سید أحمد،3 and

Entrepreneurship Spatial and entrepreneurial development studies laboratory72ص،2019،الجزائر،02،العدد.
.ص256، 2021بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، القسم الأول، الطبعة السادسة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، عمار4
.ص2005،205النشاط الإداري، الجزء الثاني،الطبعة الثالثة،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،: عمار عوابدي، القانون الإداري5
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یة لدون الدعوة الشكبرام الصفقات العمومیة، حیث یتم تخصیص ومنح الصفقة لمتعامل متعاقد واحد لإ
1."سةمنافلل

التعریف التشریعي للتراضي: ثالثا

المشرع الجزائريو أیضا إلى تعریف المقارن إلى التعریف في القانونفي هذا العنصرتطرقنسوف
.للتراضي

:تعریف التراضي في القانون المقارن-1
ول مرة فيلأح لذا المصطهفي سوریا، وقد ورد " التعاقد بالتراضي"وب تسمیة لسذا الأهى لق علیط

.تلایمات الخاصة بالمناقصات والمقاو لبالتعق لالمتع1922فیفري 15المؤرخ في 124سوریا في القرار رقم 
ا هحددت معینة لافي حاإلاهجوء إلیلیجوز اللاحیث ستثنائيلااویأخذ التعاقد بالتراضي الطابع 

وقد حددت لا، المبرم باطأن یجعل العقدها القانون من شأنهالتي حصر هدون توافر أسبابهواستخدام، القانون
ا التعاقد هت التي یجوز فیلاالحا2004لعام 15من قانون العقود رقم 39من نص المادة " أ"الفقرة 

.حالة)11(ي هبالتراضي و 
یجاب لإخیر یفید تبادل الأذا اه، "المباشرالاتفاق"ح لى التراضي مصطلق علبناني یطلوفي التشریع ال

طرق لا القانون بالنسبة لهیقرر جراءات التي لإطة المختصة والشخص المتعاقد دون المرور بالوالقبول بین الس
.خرىلأا

ت لایجوز في الحا"هى أنلع1998من قانون المناقصات والمزایدات في مصر لسنة 07ونصت المادة 
2".رالمباشالاتفاقتتحمل إتباع إجراءات المناقصة، یتم التعاقد عن طریق لاة التي لالعاج

ى العقود التفاوضیةلعهذه التسمیة كانت تطلقنجد أنفي فرنسا إذا ما تحدثنا على تقنیة التراضي 

"Les marchés négocié" والتي حددت 1882والمرسوم 1837و1836الأمرذا مع صدور هو
، كما نص القانون المدني الفرنسي على أن ضر ى التفاو لذه التقنیة القائمة عهوالضیقة لستثنائیةلااالطبیعة 

3.هو الذي یمكن التفاوض بشأنه بین الطرفینالعقد الرضائي

.33ص ،2005والتوزیع، الجزائر، للنشروم لداریة، دار العلإقود امحمد الصغیر، العبعلي 1
.10المرجع السابق، ص عریض صلیحة، خدنة سعیدة،2
دراسة مقارنة لأحكام التفاوض عند إبرام "القاعدة والاستثناءات : صادقي عباس، تشوار جیلالي، التفاوض عند إبرام العقود الإداریة3

، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، "انطباقھا على العقود الإداریة في فرنسا ومصر والجزائرالعقود المدنیة ومدى 
.408، ص 2021تلمسان، لأبو بكر بلقایدجامعة،02، العدد 05المجلد 
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"المباشرتفاقلاا"أخرى وهي تسمیة إلى تغیرت 06/04/1942لكن مع صدور المرسوم 
"l’entente directe"، في جو من هجراء القیام بلإذا اهدارة إذا ما لجأت إلى لإذا المرسوم اهوقد ألزم

. المناقصةا بإجراءات هنیة والمنافسة دون إلزاملاالع

"تسمیةعلیهاقلوأط21/01/1976جاء المرسوم ثم le marché négocié" ي التسمیة التي هو
.اذهبقیت ساریة إلى یومنا 

یقوم الشخص العام هإجراء بموجب"هإجراء التفاوض بأن2004وقد عرف تقنین الصفقات لسنة 
، ولقد حددت "ى شروط الصفقةلم عهوالتفاوض معصفقة بعد استشارات المترشحینلباختیار المترشح ل

1.حالات) 07(حالات اللجوء إلى التراضي أو العقد التفاوضي إلى 

:التراضي في القانون الجزائريتعریف -2
إجراء : الجزائري الجدید على أن التراضي هونص قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

تخصیص صفقة لمتعامل واحد دون الدعوى الشكلیة للمنافسة، وهو یختلف عن بعض التعریفات التي أوردتها 
2:بعض القوانین السابقة المتعلقة بالصفقات العمومیة من ذلك

:67/90تعریف التراضي في ظل الأمر -أ

المنظم 90- 67رقم الأمرمن 60ول مرة في المادة لأضي ار لتة اكیفیالجزائريلقد تناول المشرع 
تسمى صفقات التراضي تلك التي تتفاوض فیها : "للصفقات العمومیة، فقد نصت هذه المادة على ما یلي

، أما المادة "بحریة مع المقاولین والموردین الذین تقرر التشاور معهم، وتمنح الصفقات لمن تختار منهمالإدارة
3.دارة اللجوء إلى التراضيللإت التي تجیز لاافقد تعرضت لذكر الحالأمرمن نفس 61

:82/145تعریف التراضي في ظل المرسوم - ب

امل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلیة للمنافسة ء یخصص الصفقة لمتعار إج: بأنه27عرفته المادة 
".ستشارةلایستبعد فیها اولا

دارة فيلإالتي كانت ممنوحة لة ما عن الحریالتنازل نوعاتمهحظ أنلای،ل هذا التعریفلامن خو 

میة، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات قراءة في تقنین الصفقات العمو–الشریف، الصفقة العمومیة بناء على إجراء التراضي شریفي 1
.62، ص 2016القانونیة والسیاسیة، العدد الثاني، المركز الجامعي النعامة، 

.13، المرجع السابق، ص خالد خلیفة2
.73المرجع السابق، ص لكصاسي سید أحمد،3
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بحریة، وكذا عبارة لمن تختاره منهم كما تم إدراج مصطلح تم التخلي عن مصطلحذإ، 67/90مر ظل الأ
1.ولو كانت صفقة ستبرم وفق إجراء التراضيالتعریف في هذاالاستشارة

ضي االتر راءیكمن في إقصاء المنافسة من إجویرى البعض أن هذه المادة حملت تناقضا صارخا
.جراءلإستشارة عن هذا الاعدم استبعاد اوفي نفس الوقت

من إضفاء قیود على یمنعلاالشكلیة راءاتجلإدارة من الإر ار خر أن تحلآفي حین یرى البعض ا
.ستشارة ولو وفق نمط خاصلاإرادتها تتمثل في اللجوء إلى ا

ل هذه الفترة عند لادارة خلإوفي رأي غالبیة الباحثین في مجال الصفقات العمومیة أن محاولة تقیید ا
الصفقات العمومیة في رامفي إبحیزا مهماأصبح یأخذ راضينابع من أن التراضيبأسلوب التإبرام صفقاتها 

.تلك الفترة

یبرم المتعاقد صفقاته : التي نصت على أنه82/145من المرسوم 26یؤكد ذلك نص المادةوما 
.جراء الخاص بالدعوة إلى المنافسةلإالخاص بالتراضي أو اللإجراءتبعا

كإجراء 26في نص المادة راضي، إذ ورد التراضيولویة لطریقة التلأتم إعطاء اهحظ أنلافهنا ن
03الذي نص في المادة 67/90الأمرلما كان علیه الحال في ظل فالاخأولا برام الصفقات العمومیةلإ

."المنافسةإلى تبرم الصفقات العمومیة بصفة عامة بعد نداء" : على ما یلي

ا في مقابل العدد ویعود ذلك التفضیل إلى كثرة وتنوع الحاجات التي یقع على الإدارة إشباعه
2.الضعیف من المؤسسات التي تتقدم لإشباع هذه الحاجات، مما یعیق غالبا إجراء المنافسة الحقیقیة

:91/434التنفیذيالمرسومتعریف التراضي في ظل -ج

و إجراء تخصیص صفقة هالتراضي "ى لع434- 91من المرسوم التنفیذي رقم 23نصت المادة 
."منافسةلیة للدون الدعوة الشكلمتعامل متعاقد واحد 

بكل ستشارةلااذه ه، وتتم ستشارةلاایمكن أن یكتسي شكل التراضي البسیط أو شكل التراضي بعد 
.یات أخرىلئمة دون أیة شكلاالوسائل المكتوبة الم

.13، المرجع السابق، ص خالد خلیفة1
.73، ص المرجع السابقلكصاسي سید أحمد،2
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خیر لأذا اهأن الأمر،وكل ما في 145- 82الوارد في المرسوم ر قم هو تقریبا التعریف نفسهو 
ستشارة لاجسد وجوب ا434- 91، غیر أن المرسوم التنفیذي رقم "ستشارةلااهتستبعد فیلاو "عبارة أضاف 

حة المتعاقدة من القیام لیعفي المصلاجوء إلى التراضي لال"ا هالتي جاء فی39ي المادة هة لفي مادة مستق
."مقدماستشارةلاایات لبشك

: لية فیما یلوب والمتمثلسلأذا اهحة المتعاقدة إلى لت لجوء المصلاذا المرسوم حاهكما حدد 
.متیازلااوضعیة احتكاریة أو صفة هى ید متعامل متعاقد وحید للعلایمكن تنفیذ الخدمات إلاحین - 
.منافسة غیر مجدیةلعندما تكون الدعوة ل-
.م تجسد في المیدانهل بخطر دالح المعلالمستعجاللاافي حالة - 
.ةساسیلأأو توفیر احتیاجات السكان اقتصادلاافي حالة تموین مستعجل مخصص لحمایة سیر - 
الموجودة من من متعامل معین بسبب الرابطة التقنولوجیة المباشرةلایمكن توفیر الخدمات إلاحین - 

.قبل
ذ عقود حالة إسناد الصفقة إلى متعامل أجنبي في إطار تنفیاستبعدذا المرسوم هحظ أن لاوالم- 

1.جوء إلى التراضيلت اللاحكومیة مشتركة من حا

:02/250المرسوم الرئاسيتعریف التراضي في ظل -د

الصفقات العمومیة عن رامبقاء على أسبقیة إبلإه ثم اأنحظلامنه ن20ل نص المادة لامن خ
تبرم الصفقات :یليل نصها على ما لافي ذلك، من خطریق المناقصة التي أن تعتبر القاعدة العامة 

.المناقصة التي تعتبر القاعدة العامة أو بإجراء التراضيلإجراءالعمومیة تبعا 

وهو ما یتماشى مع هذه الفترة التي خصصت لها میزانیة معتبرة من أجل تجسید المشاریع التنمویة 
.والنهوض بمختلف القطاعات هذا من جهة

في ظل هذه الفترة تبحث عن الجودة والنوعیة في مختلف زائریةومن جهة أخرى أصبحت الدولة الج
قتصادیین لال منافسة بین مختلف المتعاملین الامن خلاتتحقق إلاوعیة والجودة وهذه الن، العمومیةالطلبات

2.ل المناقصةلامن خلایمكن تكریسها إلاوالمنافسة بالمعنى الحقیقي 

المناقصةلإجراءللصفقات العمومیة المبرمة وفقا ملحوظاوبالفعل، فإن هذه المرحلة شهدت ارتفاعا 

.23المرجع السابق، ص عریض صلیحة، خدنة سعیدة،1
.74، ص المرجع السابق،لكصاسي سید أحمد2
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.ضيار لتالإجراءوفقارامهامقارنة بإب

فبخصوص إبرام الصفقات عن طریق المناقصة تجد أن نسبتها بلغت

46%من مجموع الصفقات المبرمة على المستوى المركزي.
60% يلائالو على المستوى.
64%على المستوى البلدي.

:حین احتل التراضي المرتبة الثانیة بفي 

11%على المستوى المركزي.
10% يلائالو على المستوى.
19%1.على المستوى البلدي

:10/236تعریف التراضي في ظل المرسوم الرئاسي -ه

:منه التراضي بأنه27عرفت المادة 

تخصیص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلیة إلى المنافسة، ویمكن أن یكتسيراءإج"
الوسائل المكتوبة بكل ستشارةلاظم هذه اوتنستشارة لابعد اراضي البسیط أو شكل التشكل التراضي راضيالت

ت لاالتعدیمع إدخال بعض250- 02وهو نفس التعریف الذي أورده المرسوم الرئاسي السابق الملائمة، 
2."تم حذف عبارة دون شكلیات أخرى- : على تعریف التراضي منها

:15/247تعریف التراضي في ظل المرسوم الرئاسي - و

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 247- 15ورد إجراء التراضي في المرسوم الرئاسي رقم 
، وجاء الفصل "ى الصفقات العمومیةلأحكام تطبق ع"ول تحت عنوان لأتفویضات المرفق العام في الباب او 

في " كیفیات إبرام الصفقات العمومیة"ول تحت عنوان لأبرام الصفقات العمومیة، القسم اإ"الثالث تحت عنوان 
جراء لإتبرم الصفقات العمومیة وفقا "هى أنلع39،حیث نصت المادة 52و39،41،49،50،51المواد 

".العامة أو وفق إجراء التراضيب العروض الذي یشكل القاعدة لط

.16ص ،خالد خلیفة، المرجع السابق1
.16نفس المرجع، ص 2
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ى لعالساري المفعول یعرف التراضي 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 41وطبقا لنص المادة 
.منافسةإلى الیة لتعاقد واحد دون الدعوة الشكو إجراء تخصیص صفقة لمتعامل مهالتراضي "هأن

ذه هوتنظم .لاستشارةاشكل التراضي البسیط أو شكل التراضي بعد ویمكن أن یكتسي التراضي
.ئمةلابكل الوسائل المكتوبة المستشارةلاا

في ت الواردةلافي الحالاإاعتمادهایمكن برام العقود لالإیة إن إجراء التراضي البسیط قاعدة استثنائ
1."ذا المرسومهمن 49المادة 

التخصیص و إجراء تخصیص لمتعامل متعاقد واحد، وأساس هحظ أن التراضي لال المادة یلان خم
ل دون ا بعد مناقشة بنود التعامهة المتعاقدة في انتقاء متعامل معدار لإابهىختیار الذي تحضلاو حق اه

.منافسةلیة للجراءات الشكلإإتباع ا

الدعوة ه أشارت إلى تخصیص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون لاحظ أن نص المادة أعلاوالم
فا لاخیهمنعدمة فالمنافسة لأنى شكل التراضي البسیط لو التعریف الذي ینطبق عهمنافسة و لیة للالشك

الموجودة في كلتصل إلى تلاالتي منافسة ولو محدودةهالذي یمكن أن تكون فیلاستشارةاتراضي بعد لل
.العروضب لإجراء ط

إجراء هى أنلبتعریف التراضي عاكتفىالمرسوم ذاهل نص المادة أن لاكما یتبین أیضا من خ
وب من طرف لسلأذا اهجوء إلى لشارة إلى أن السبب في اللإتخصیص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون ا

ذا هحسن أن یشار في لأت التراضي، إذ كان من الاقدة إنما یعود إلى توافر إحدى حاحة المتعالالمص
اء عن القاعدة ت حتى یصبح استثنلاالحاذه هقة بلت التراضي، وذكر المواد المتعلاالمرسوم إلى عبارة حا

یة لجراءات الشكلإحة المتعاقدة من الأكثر بإعفاء المصاهتمذا التعریف هلأن، )ب العروضلط(برامالعامة لإ
.2التراضي في إبرام الصفقة العمومیةلحالاتالإشارةدون والإشهارالإعلانونعني بذلك 

:237-20رقم تعریف التراضي في ظل المرسوم الرئاسي -ز

یحدد التدابیر237-20مجال الصفقات العمومیة أصدر المشرع الجزائري المرسوم الرئاسي رقم في 

تنظیم یتضمن،2015سبتمبر 16الموافق 1436ذي الحجة عام 02مؤرخ في 247- 15رئاسي رقم المرسوم من ال41المادة 1
.2015سبتمبر سنة 20الموافق 1436ذو الحجة عام 6، صادر في 50الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، جریدة رسمیة عدد 

.13المرجع السابق، ص عریض صلیحة، خدنة سعیدة،2
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إبرام الصفقات العمومیة في إطار الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا، الذي لإجراءاتالخاصة المكیفة 
التحدید في إطار التدابیر الوقائیة الخاصة المكیفة هى وجلجوء إلى التراضي البسیط على إمكانیة اللنص ع

1.طار الوقایة من فیروس كوروناإبرام الصفقات العمومیة في إلإجراءات

:237-20رقم ریف التراضي في ظل المرسوم الرئاسي تع- ح

المحدد للقواعد العامة 12- 23من قانون رقم 40عرف المشرع إجراء التفاوض بموجب المادة 
إجراء تخصیص صفقة لمتعامل اقتصادي واحد دون الدعوة الشكلیة : " المتعلقة بالصفقات العمومیة على أنه 

247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 41لذي ورد ضمن نص المادة ، وهو نفس التعریف ا"إلى المنافسة
2.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

العمومیةخصائص التراضي في الصفقة: الثانيالفرع 

راء و إجه، فالعمومیةةتفردا في إبرام الصفقوبا ملأسهى خصائص تجعل منلوب التراضي علیقوم أس
).ثالثا(تمحدد الحالاإجراء، و)ثانیا(یتسم بالمرونة والسرعةوإجراء، )أولا(ذو طابع استثنائي 

استثنائيالتراضي إجراء ذو طابع : أولا

ا هحة المتعاقدة حق اختیار المتعاقد معلمصلحیث یكون لستثنائيالاهوب التراضي بطابعلیتمیز أس
ذا ه، ویعتبر والإشهارالإعلانم قید من قیود همن أدارةالإوب التراضي یعفي ل، فأسللإشهارجوء لدون ال
طریق همب العروض یعتبر ألأن طاعتبارى لإبرام الصفقات العمومیة عفي الاستثنائيالطریق الإجراء

.والأصلالقاعدة العامة هى أساس أنلعحة المتعاقدة لالمتعامل المتعاقد مع المصختیارلا

حیث الاستقلالصفقات العمومیة بعد لب العروض في أول قانون للوب طلالمشرع الجزائري أسعتمد ا
الإداراتى لیجب ع"هى أنلعالعمومیة المتضمن قانون الصفقات 90- 67رقم الأمرمن 42نصت المادة 

انیات مكوإ ت تقنیة هلاالمقررة من مقدمي العروض مؤ زم الخدمات لب العروض عندما تستلجأ إلى طلأن ت
الأمرا في الفصل الثالث من هیلبرام الصفقات العمومیة المنصوص عى طرق إلوة علامالیة كافیة، تطبق ع

الجماعاتب العروض من قبللدیة إجراء طلوالمتضمن قانون الب1967ینایر18المؤرخ في 24- 67رقم 

.34عریض صلیحة، خدنة سعیدة، نفس المرجع، ص 1
المحدد للقواعد العامة المتعلقة 12-23دراسة في ضوء القانون رقم : عائشة، أسلوب التفاوض المباشر في إبرام الصفقات العمومیةفارح2

.99، ص 2024، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 02، العدد 09بالصفقات العمومیة، مجلة القانون العام الجزائري المقارن، المجلد 
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1".هیلص عیة ضمن الشروط المنصو لالمح

التراضي في لإجراءضبط القواعد القانونیة المنظمة للامن خدفهى ذلك یتضح أن المشرع استلوع
ى تحریر لیقوم عهوأنالصفقات العمومیة تكریس مبادئ الحوكمة ضمانا لحمایة المال العام، خاصة 

الإعلانة في ل، المتمثب العروض لطوب لالتي تحكم أسوالشكلیاتالإجرائیةحة المتعاقدة من القواعد لالمص
ة ل، ومرحب العروض لة إرساء طلدراسة العروض، مرحة لة تقدیم العروض، مرحل، مرحب العروضلعن ط

،حیث جعل من إجراءات 247- 15من المرسوم الرئاسي 04ب العروض وفقا لنص المادة لاعتماد إرساء ط
من 51و49المادتین هایلة المتعاقدة حسب ما نصت عحلا المصهجأ إلیلإجراءات استثنائیة تالتراضي 

2.مرسوم الرئاسي الساري المفعولال

حریة ى مجموعة من المبادئ تتمثل أساسا في لالعروض یقوم عبلطإلى ذلك فإن بالإضافة
عد ضمانات أساسیة ت، التيالإجراءاتة المرشحین وشفافیة لبات العمومیة، المساواة في معاملطلالوصول ل

3.العمومیة إبرام الصفقةیة للعمالأحسنى التسییر لدین عهمترشحین والمتعلل

اضي إجراء یتسم بالمرونة والسرعةالتر : ثانیا

الشخص الذي الحریة التامة في تحدید الإدارةتترك لأنهامرونة الأكثرصفقات التراضي اعتبرت
:خلالذه المرونة من ه، وتنعكس هستتعاقد مع

:إجراءاتهمرونة الدعوة إلى التعاقد و بساطة -1

هوصفبمرن، فالدعوة إلى التعاقد بطابع معقد وغیر فیهب العروض الذي تتسم لطوب لف أسلابخ
متلاحقةا أمام حتمیة التقید بإجراءات هحة المتعاقدة نفسلالصفقات العمومیة تجد المصلإبرامقاعدة عامة 

قتصادیین لااین لمتعاملا لهیات محددة لتكون في وضعیة مشروعة، لذلك تتسم دعوتلوفق شكهاصفقاتوإبرام
ا في ها رغبتهن بلطة تقدیر واختیار الطریقة التي تعللسها بطابع معقد غیر مرن حیث تفتقد فیهتعاقد معلل

ا كطریقة هیلالمشرع عهالصحفي الذي فرضارهشلإباا مقیدة هقتصادیین باعتبار الاین لمتعاملإبرام صفقة ل
ا في ه، واضعا إیاهواستثنائلهریة ووعاء نشره بأصهالجو هتعاقد وحدد لیا بیاناتلا لها دعوتهمادیة تعكس ب

.13المرجع السابق، ص نة سعیدة،عریض صلیحة، خد1
.المرجع السابقضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، المت247- 15رئاسي رقم المرسوم من ال50، 49المادة 2
صص قانون ، خصوصیات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام تخعیاد بوخالفة3

.31، ص 2018المنازعات الإداریة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
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ا لتكریس هیلة مرتكز علا كوسیتهبذلك الشكل لیؤمن أداء المناقصة لوظیفهدف ضبطتهإطار ضیق معقد اس
.مبادئ شفافیة الصفقة

إبرام یقوم وب لوب المناقصة، باعتباره أسلوب التراضي عن أسلف الوضع تماما في أسلوبالمقابل یخت
ا من اختیار هجرائیة المعروفة في المناقصة وتمكینالإحة المتعاقدة من القواعد لى تحریر المصلعأساسا

ا سبیل التفاوض مع من تراه قادرا هالذي یفتح لالأمریات أو إجراءات محددة، لا دون التقید بشكهالمتعاقد مع
وب التراضي لالدعوة لمتعاقد في أستبرز مرونة ناها، ومن هیة التي ترغب في إنجاز لقیام بالعمللهلاومؤ 

.مقارنة بالمناقصة

تعاقد ففي إطاره یكون الوضع أكثر لمرونة الدعوة لخلالوب التراضي من لكما تنعكس مرونة أس
نیا ومالیا هتقنیا ومهلاحة المتعاقدة تتعاقد مع من تراه قادرا ومؤ لوب التراضي، باعتبار المصلسة في أسلاس
لهة، إذ یكفي في شكلیات أو إجراءات معقدة وطویلا، دون التقید بشكهترغب في إنجاز یة التيلقیام بالعملل

الثاني المتمثل في التراضي بعد لهتعاقد أما في شكلساسیة لالأخطابات تشمل العناصر هالبسیط فقط توجی
ستشارةالاا هبهالطریقة التي توجاختیارطة تقدیریة واسعة في لحة المتعاقدة سلمصلفیعطي لستشارةالا
1.بضابط الكتابةإلاي لیست مقیدة في ذلك ها و هتفاوض معلم لتهلدعو قتصادیینالاینلمتعاملل

:السرعة في صفقات التراضي- 2

ى مجموعة من العوامل تتمثل أساسا لتتوقف خاصیة السرعة في إنجاز موضوع الصفقة العمومیة ع
هذا، كونقتصادیینالاین ملمع المتعامل أو المتعاتصالالاسرعة خلالومة من علالمانتقالفي سرعة 

ب العروض، وكذلك جواز نشر لا طهبلجراءات التي یتطلإحة المتعاقدة بالالمصیهتتقید فلاالأسلوب
2.لكترونیةالإومات حول الصفقات العمومیة عن طریق البوابة لالمع

عنقتصادیینالاین لمتعاملالتعاقد لا في هرغبتإعلانى لحة المتعاقدة لیست مجبرة علكما أن المص

.15المرجع السابق، ص عریض صلیحة، خدنة سعیدة،1
صفقات العمومیة وكیفیات للالإلكترونیةیحدد محتوى البوابة ،2013نوفمبر سنة 17الموافق 1435محرم عام 13قرار مؤرخ في 2

9الموافق 1435جمادى الثانیة عام 9،صادر في 21، الجریدة الرسمیة العدد الإلكترونیةومات بالطریقة لتبادل المعا وكیفیاتھتسییر
.2014أبریل سنة 
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ا الحق في همعروف وتحدده الحالة التي قررت لهالمتعامل الذي ستتعاقد معلأنطریق التراضي البسیط 
الملائمةةلالوسیاختیارا المشرع هفقد أجاز لستشارةالاوب التراضي بعد لتراضي، أما في أسللجوء لال
1.معینةیاتلبشكا هین دون أن تقیدلالمتعامستشارةلا

تلاالتراضي إجراء محدد الحا: ثالثا

جراء التراضي وتتمثل في تحدید المشرع لمجال لإي الخاصیة الثالثة التي تعكس الطابع الخاص هو 
حة في حال لى المصلت التي یجب علاى الحالوب في إبرام الصفقة العمومیة، حیث نص علسالأهذاإعمال

یمكن أن لاحصرا هتلالتالي یكون التراضي معرفا بحاا وباهبرام صفقاتلإوب التراضي لجوء إلى أسلا القهتحق
.تلاذه الحاهخارج هللایجد إعما

ف جوانب الحیاة لى مختلذا التحدید جاء بالنظر إلى التطورات والمستجدات التي طرأت عهو 
نصوص القانونیة التي تنظم أحكام لوكذا السیاسیة التي دفعت بالمشرع إلى التحیین المستمر لقتصادیةالا
.وب التراضيلأس

ة في لتتمتع بالحریة الكاملاحة المتعاقدة لمقید بصفة شدیدة، إذ أن المصاء جر الإذا هجوء للفال
مرشحین أو لاضي یمثل ضمانا لر جراء التلإجوء لالهت الذي یكون فیلاحالذا التحدید له، و الإجراءهذااختیار

ام اء إبر ا في اختیار إجر هاستعمال حریتحة المتعاقدة فيلم من تعسف المصهالتعاقد، إذ یحمیالراغبین في 
2.الصفقة العمومیة

دارة في اختیار المتعاقد، وفي الإب العروض الذي یترك قدرا كبیرا من الحریة لوب طلى عكس أسلع
حة المتعاقدة لتختص المص"هى أنلتنص ع247-15من المرسوم الرئاسي 76ذا الصدد نجد أن المادة ه

ختیارلاحة المتعاقدة عن طریق ترك حریة لمصلو ما یجسد الحریة التعاقدیة لهو " باختیار المتعامل المتعاقد
.حة العامة وسیر المرافق العامةلا من أجل ضمان تحقیق المصهالمتعاقد مع

هوأعطتب العروض لعن إجراء طهالتي میزتهيذه الخصائص المجتمعة في إجراء التراضيهفكل 
3.وإجراءاتهالقانوني إطاره هوبا ذو طابع خاص للأسهتلال إبرام الصفقات العمومیة وجعفي مجهمكانت

.16المرجع السابق، ص عریض صلیحة، خدنة سعیدة،1
سمیة، إجراء التراضي في قانون الصفقات العمومیة بالجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق فرع قانون سحنون2

.14، ص 2013-2012، 01الأعمال،جامعة الجزائر 
13المرجع السابق، ص عریض صلیحة، خدنة سعیدة،3
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اء عن أسلوب التراضيتمییز شرط الرض: الثالثالفرع 

الصفقات العمومیة من خلال تعریفإبرامأسلوب التراضي في یتضح التمییز بین شرط الرضاء و 

أسلوبتعریف بأنه تطابق إرادة طرفي العقد، و كل منهما، فعند تحلیلنا لتعریف شرط الرضاء،
یتمیز بعدم العشوائیة في اختیار المتعاقد مع المصالح أسلوبالصفقات العمومیة بأنه إبرامالتراضي في 

:المتعاقدة یتبین لنا ما یلي

غیابه بغیاب العقد أما التراضي ها أي عقد و عاقدیة التي یقوم علیشرط الرضاء من بین الشروط الت- 
.یمكن التخلي عنهمجرد إجراء یمكن الاعتماد علیه و فهو 

هما العنصران اللذان یجب أن یتوفرا بین من عنصرین هو الإیجاب والقبول و شرط الرضاء یتكون - 
یة لمتعامل طرفي أي عقد، أما أسلوب التراضي فهو عبارة عن سلسلة من الإجراءات، لمنح صفقة عموم

.اقتصادي متعاقد مع المصالح المتعاقدة
شرط الرضاء لا یمكن أن أنهي یمكن الوصول إلى نتیجة رئیسیة، و من خلال النقاط سالفة الذكر، 

إبرامأسلوب التراضي في إبرام العقود الإداریة هو الأسلوب الأقرب لأسالیب ابه في أي عقد، و نتصور غی
عقود القانون الخاص لأنه لا یتصور أن یختار الشخص الخاص شخصا عشوائیا یتعاقد معه، كون العقود 

هذا ما یحدث عندما تتعاقد كبیر من الثقة بین طرفي العقد، و قدر أساسالمبرمة بین الخواص تبرم على 
.1المصالح المتعاقدة بأسلوب التراضي

العمومیةالصفقةلإبرامأسلوب كالتراضيأشكال: المطلب الثاني

أسلوب التراضي هو المجال الذي تتمتع فیه المصلحة المتعاقدة بقدر وافر من الحریة التي یعتبر
تتجسد أساسا في انتهاجها لسیاسة التفاوض مع المرشحین الذین تختارهم مبدئیا، ولما كان هذا الأسلوب هو 

الأشكال التي یمكن أن ترد على التراضي لمشرع الجزائري الاستثناء الذي یرد على القاعدة العامة، فقد حدد ا
وعلیه تم تقسیم المطلب إلى . ووضع لهما إجراءات وحالات للرجوع إلیهما كما وقد أوردها على سبیل الحصر

.الاستشارةفي الصفقة، وفي الفرع الثاني التراضي بعد لتراضي البسیط افرعین، یتضمن الفرع الأول 

، جامعة عشرالعمومیة، مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، العدد الثالثمرابط عبد الرزاق، شرط الرضاء والتراضي في الصفقات 1
.213، بدون سنة نشر، ص باجي مختارعنابة
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العمومیةفي الصفقةالتراضي البسیط: الأولالفرع
سوف نتطرق في هذا الفرع إلى التعریف التراضي البسیط وشروطه إضافة إلى الحالات التي 

.تستوجب اللجوء إلى التراضي البسیط
تعریف التراضي البسیط: أولا

"ة غة الفرنسیلبالهیلعح لیصط le gré a gré simple "أحد أشكال التراضي حیث یعد طریقا هو
ا وغیر هطائل من ورائلاو برام الصفقات العمومیة حینما تكون مراعاة مبدأ المنافسة غیر مجدیةلإاستثنائیا 

حة المتعاقدة تقوم مباشرة باختیار لالمصوب یجعللو أسهف، ، حة العامةلمتعارضة مع مقتضیات المص
جراء لإذا اهجوء إلى أي شكل من أشكال المنافسة، ویعتبر ل، دون الهمعالمتعامل المتعاقد بعد أن تتفاوض 

ا عن هالمتعاقدین معختیارلادارة لإاهجأ فیلقد یخل بمبادئ المنافسة والشفافیة، تلأنهسالیب لأمن أخطر ا
1.مهوطر م وشهى أسعار لتعرف علم لهطریق التفاوض مع

البسیط بعینه دون راضيیتم التفاوض بعنوان التكما، یتم التراضي البسیط وفق نسق تنظیمي دقیقو 
وبالتالي سرعة تلبیة الحاجات وربح الوقت، وتستدعى الإجراءاتغیره، ویوفر الّلجوء إلى هذه الصیغة بساطة 

2.أعمقلاقیاتهذه الصیغة رقابة أكبر وأخ

تعاقد مباشرة مما البسیط تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى المتعامل المراضيفي حالة التأنهحظلاوی
تتصرف كما تشاء في هذا الإدارةولكن هذا لیس معناه أن .جراءات المتبعةلإبتحررها من بعض ایوحي 

برام إذ ینبغي أن تبرر سبب لجوئها إلى إبرام صفقاتها العمومیة عن طریق التراضي لإالنوع من صیغ ا
3.البسیط

في 51- 84مرة بموجب المرسوم رقم لأولااستعمل المشرع الجزائري تسمیة التراضي البسیط وقد
.145-82من المرسوم رقم 27التي عدلت المادة 2نص المادة 

المتضمن تنظیم الصفقات 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 41وبالرجوع إلى نص المادة 
إن إجراء التراضي البسیط قاعدة "ى لي الفقرة الثانیة عام التي نصت فالعمومیة وتفویضات المرفق الع

، نجد "ذا المرسومهمن 49ت الواردة في المادة لافي الحالاا إهیمكن اعتمادلاالعقود لإبراماستثنائیة 
، فقد حسم هى استثنائیة التراضي البسیط دون إعطاء تعریف واضح للالمشرع الجزائري قد اكتفى بالتأكید ع

.44نفس المرجع، ص عریض صلیحة، خدنة سعیدة،1
.76، ص المرجع السابقلكصاسي سید أحمد،2
.17، نفس المرجع، ص خالد خلیفة3
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نص من2الفقرة و ما ورد فيهالتراضي البسیط، و وبللأسوالنطاق الحصري ستثنائيلااى الطابع لوأكد ع
.236-10رقم من المرسوم الرئاسي27المادة 

في الصحف والجرائد الیومیة وما یتصل بذلك من مواعید الإعلانجراء استبعاد لإذا اهى لویترتب ع
ب لجراء طلإدارة من الخضوع لإقانونیة، أي إبرام الصفقة دون إقامة أي منافسة حیث تتحرر اوإجراءات

المواصفات التقنیة هت فیناك متعاقد وحید یحتكر النشاط وتوافر هإذا ثبت أن ستشارةلااالعروض بل وحتى 
.المتعاقدةالإدارةوبة من قبل لالمط

لتصبح التفاوض المباشر، ونرى أن هذه هذا الإجراءسمیة تغیرت ت12- 23صدور القانون رقم بعد
التسمیة أصح بالنظر لإجراء التفاوض الذي یطغى على هذا النوع من الإجراء، فالمصلحة المتعاقدة تتفاوض 

صل إلى تطول هذه المرحلة إلى غایة التو مع المتعامل المتعاقد بغرض التوصل إلى عقد یرضي الطرفین وقد
عقد بالفي حین أن تسمیة التراضي البسیط قد تعكس مفهوم آخر وهو الرضاء ،فینوضع بنود ترضي الطر 

1.ون وجود تفاوض بین طرفیهدهوقبول إبرام

الإجراءاتیحقق بساطة وبلالأسذا هتعریف إجراء التراضي البسیط نصل إلى القول أن خلالمن 
الأمرى استبعاد مبدأ المنافسة لیقوم ع، وبالمقابل هوقت عن طریق التفاوض مع شخص بعینوالسرعة وربح ال

یمس بمبدأ العدالة والمساواة بین هالصفقات، كما أنهاتهى مبدأ الشفافیة في مثل لالذي یمكن أن یؤثر ع
2.ى أحسن العروضلیل من إمكانیة الحصول علالمتنافسین، والتق

شروط التراضي البسیط: ثانیا

إجراء إطارالشروط الواجب احترامها من طرف المصلحة المتعاقدة في لقد حدد المشرع الجزائري 
المتضمن تنظیم الصفقات 247-15المرسوم الرئاسي رقم من50من خلال المادة التراضي البسیط

في ، ـتــعـاقـدةملصـلـحـة امــلیـجب عـلى ا: " و نصت هذه المادة على مایليتفویضات المرفق العامالعمومیة و 
:أنط، إجراء التراضي البسیإطـار 

إلا في الحـالات الاسـتــثـنـائـیـةمن هذا المرسوم،27ــادة ملفي ظـل احــتـــرام أحــكـــام ا، تحـــدد حــاجـــاتــهـــا-
3،رسوملموص عـلـیـهـا في هذا اصـنـلما

.99ص المرجع السابق، فارح عائشة،1
.45المرجع السابق، ص عریض صلیحة، خدنة سعیدة،2
.المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، المرجع السابق247-15رئاسي رقم المرسوم من ال50المادة 3
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هذامن 54محددة في المادة هيكما تتأكد المصلحة المتعاقدة من قدرات المتعامل الاقتصادي كما - 
المرشحین یتعین على المصلحة المتعاقدة أن تتأكد من قدرات : "المرسوم والتي تنص على ما یلي

یجب أن یستند تقییم الترشیحات . نیة والمالیة قبل القیام بتقییم العروض التقنیةمهدین التقنیة والاهوالمتع
1".مداهالصفقة ومتناسبة مع علاقة بموضوع اهاإلى معاییر غیر تمییزیة، ل

كما هي محددة في ،خـتار مـتعاملا اقتـصادیا یـقـدم عرضا له مـزایا من الناحیة الاقتصادیةتیجب أن - 
الأقل ثمنا بین العروض المالیة للمرشحین الذین تم مثل اختیار العرض (رسوملممن هذا ا72دة مالا

2...).اختیارهم

من نفس 52دة لمامن ا6وص علیها في الفقرة ـنصمــلـروط احـــسب الـــشـفاوضات ملظم اتـنیجب أن - 
من طرف لجنة تعینها وترأسها المصلحة المتعاقدة، في ظل من خلال إجراء المفاوضات ،المرسوم

احترام مبادئ حریة الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة المرشحین وشفافیة الإجراءات، وهنا 
.لمصلحة المتعاقدة السهر على ضمان إمكانیة تتبع أطوار المفاوضات في محضریجب على ا

3.ـالي عـلى أسعار مرجعیةلمـتـعلـقـة بـالـعـرض االمفـاوضـات لمتـؤسس ایجب أن - 

ومظاهر جوهر التراضي البسیط، یفرض على المصلحة الإجرائيما یمكن قوله، أن مظاهر الجانب 
انعدام واضح القانونیة بناء على نصوص قانونیة آمرة، مما ینطوي علىالإجراءاتالمتعاقدة الخضوع لهذه 

التراضي البسیط، مما یمكن القول معه، إن مختلف حالاتلدور المصلحة المتعاقدة في وضع أو تحدید 
قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، تجد أساسها في 49التحدیدات التي فرضتها المادة 

4.مقتضیات النظام العام

التي تستوجب اللجوء إلى التراضي البسیطحالات ال: ثالثا

:247- 15في المرسوم الرئاسي رقم الحالات الواردة -أ
خلالهاالتي یمكن من الحالاتعلى سبیل الحصر 247- 15من المرسوم الرئاسي 49ت المادةحد

حالاتإلى أن هذه المادة عندما أوردت الإشارةالبسیط وینبغي راضيللمصلحة المتعاقدة اللجوء إلى الت

الصفقات العمومیة بأسلوب التراضي و مبدأ المنافسة أي جدید ؟؟ وفق أحكام المرسوم الرئاسي رقم برامإ، ضریفي نادیة، لجلط فواز1
. 227، ص 2019جامعة محمد بوضیاف المسیلة، ، 02العدد المجلد السادس، ،مجلة صوت القانون، 247- 15

ة الحوار الفكري، ، مجل15/247لمرسوم الرئاسي لمیز أمینة، التراضي كأسلوب استثنائي في إبرام الصفقات العمومیة على ضوء ا2
.545، بدون سنة نشر، ص جامعة أمحمد بوقرة بومرداس

.24أمینة، نفس المرجع، ص عصیق3
ابن جامعة ، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه العلوم في الحقوق تخصص قانون عام، ن الصفقات العمومیةلابط، سفیر حاجة كحلة4

.54، ص 2021-2020،تیارتخلدون 
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محددة تحدیدا دقیقا وذلك لغیابالحالاتالبسیط استخدمت كلمة فقط أي إن هذه راضيالّلجوء إلى الت
1.الإجراءالمنافسة في مثل هذا 

فقط حالات06البسیط هي راضياللجوء إلى التحالاتدائما، فإن 49واستنادا إلى نص المادة 
:ما یليفیتتمثل 

:حالة المتعامل المحتكر الوحید-1
یمكن تنفیذلاعندما : " حیث نصت علىأعلاه من المادة المذكورة 01وردت هذه الحالة في الفقرة 

عتبارات لاعلى ید متعامل اقتصادي وحید یحتل وضعیة احتكاریة، أو لحمایة حقوق حصریة أو إلاالخدمات 
الثقافیة والفنیة بموجب قرار مشترك بالاعتباراتوتوضح الخدمات المعنیة.عتبارات ثقافیة وفنیةلاتقنیة أو 

2."بین الوزیر المكلف بالثقافة والوزیر المكلف بالمالیة

ةالإدار هو الذي یبرر اللجوء للتراضي اعتبارا أن الخدمة التي تطلبهاالاحتكاريالحقیقة أن الطابع 
الطریقة التكنولوجیة التي اختارتها المصلحة بامتلاكمؤسسة احتكاریة واحدة ، تنفرد إلایلبیها لاالمتعاقدة 

تریدها بأداء الخدمات ذات المواصفات الفنیة والثقافیة التيالاقتصاديالمتعاقدة، أو استئثار المتعامل 
3.المصلحة المتعاقدة 

:الملحالاستعجالحالة -2
الملحالاستعجالحالةفي " : أنه247-15من المرسوم الرئاسي 49من المادة 2جاء في الفقرة 

له یتعرضداهم بخطرأو العموميالأمنأو المتعاقدةللمصلحةملكاأو استثمارایهددخطربوجودالمعلل
أنه بشرطالصفقات العمومیةمع آجال إجـراءات إبـرام التكیفیسعهولا المیدانفي تجسدقــد استثمارأو ملك

تكون نتیجة مناورات وأن لا الاستعجالالمسببة لحالة الـظـروف توقعالمتعاقدةالمصلحةوسعلم یـكن في 
4".للمماطلة من طرفها 

لتبریر اللجوء إلى صفة محتملایكفي أن یكون الخطر لاعلى أنه للدلالةقد استعمل المشرع كلمة داهم 
.محدقاالتنظیمات خطراأو مثلما تعبر عنه بعضیجب أن یكون الخطر محققا وظاهرا،التراضي البسیط، بل 

.77، ص المرجع السابقلكصاسي سید أحمد،1
المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، المرجع 247-15رئاسي رقم المرسوم من ال01، الفقرة 49المادة 2

.السابق
متطلبات لاستكمالمذكرة مقدمة ، 247- 15الرئاسيأسالیب إبرام الصفقات العمومیة في ظل المرسوم ، زغدودي صفاء، ھناد آیة3

.88، ص 2018-2017، قالمة1945ماي 08، جامعة منازعات إداریة: شھادة ماستر في العلوم القانونیة تخصص
المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، المرجع 247-15رئاسي رقم المرسوم من ال03، الفقرة 49المادة 4

.السابق
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وكذا الحال في مجال التعاقد قد تكون المصلحة المتعاقدة في وضعیة استعجال كون أنها إذا لم 
مالها واستثمارها، وهو ما یعني بالنتیجة تدخل في رباط عقدي في وقت سریع، فإنه سینجم عن ذلك ضیاع

هي من ستكون في وضعیة المدعي الإدارةأسلوب طلب العروض كآلیة التعاقد، ویبقى أن صلاحیةعدم 
1".الملح المعلل" ، لذلك جاء في المادة عبارة إثباتهابتوافر هذه الحالة وعلیها یقع عبء 

:في حالة تمویل مستعجل ذي شروط خاصة-3

لا تطبق المنافسة في حالة تموین مستعجل مخصص لضمان توفیر حاجات السكان الأساسیة، ومعنى 
مجال هوة همیمن حیث الموضوع أمام وضعیة تخص مجالا في غایة من الأالمتعاقدةذلك أن المصلحة 

في یهامیدانیة تكون فا الأفراد، فكأنما المصلحة المتعاقدة أمام حالة بهالتموین ویتعلق بمواد أو منتجات یطل
حاجة ماسة وسریعة لأن تتحرك بغرض ضمان حسن تموین وتوفیر جید ومستمر ومنتظم لحاجة ما أو مادة 

لاك الواسع، فلو ستهتعلق الأمر بمادة القمح أو الزیت أو الحلیب أو أي مادة ذات الامعینة للسكان، كما لو
من نشر وآجال وإجراءات لأثر ذلكه تعاقد العادیة بما تكفلتم إلزام المصلحة المتعاقدة بالخضوع لإجراءات ال

ا من هد خللا من حیث توفیر الحاجات العامة وفي ذلك إضرار بالسكان لذا وجب تمكینهسلبا على السوق فش
.التعاقد بأسلوب التراضي البسیط

منطقة أصابتبزلزال أو فیضانات كأن یتعلق الأمر الحالة أي حالة التموین المستعجل هذهومثال 
الإدارة تحت هذا الظرف أو الوضع تكلفت بتموین السكان بمواد استهلاكیة وأن .معینة من مناطق الدولة

المواد للسكان أن تستعمل الإدارة الأحكام الغیر العادیة في هذهیقتضي الإسراع في إیصال فهنا.معینة
ا هدف تمكینها بالمواد والمنتجات محل التعاقد بهالتعاقد وتلجأ مثلا لممون أو مجموعة من الممونین لتزوید

2.ةالعاما والتكفل بأعباء الخدمةهمن أداء نشاط

من 03الفقرةما هأن المشرع قید المصلحة المتعاقدة بشرطین نصت علیالاعترافومع ذلك ینبغي 
في حالة تموین مستعجل : "حیث نصت صفته الفقرة على، 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 49المادة 

لم تكن الاستعجال، بشرط أن الظروف التي استوجبت ساسیةلأامخصص لضمان توفیر حاجیات السكان 
ما شرط أن الظروف التي ھو،"طرفهااطلة منممتوقعة من المصلحة المتعاقدة، ولم تكن نتیجة مناورات للم

ذه الحالة نتیجة هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة، وشرط أن لا تكون هاستوجبت 

.89، ص المرجع السابق،زغدودي صفاء، ھناد آیة1
.262، ص المرجع السابق، عمار بوضیاف2
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ذه الحالة، ویبدو أنها، أي أن المصلحة المتعاقدة لم تكن أبدا لتضع في الحسبان توافر هللمماطلة من طرف
یة واستغلال بطرق احتیالة وإبرام صفقةهذه الشروط لسد الباب على كل وضعیة مشبو هالمشرع أوجب 

1.الأحكام الاستثنائیة

:حالة مشروع ذي أهمیة وطنیة-4
عندما یتعلق : " السالفة الذكر، حیث جاء فیها ما یلي49من المادة 4وردت هذه الحالة في الفقرة 

بمشروع ذي أولویة وذي أهمیة وطنیة یكتسي طابعا استعجالیا، بشرط أن الظروف استوجبت هذا الأمر
وفي هذه .لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة، ولم تكن نتیجة مناورات للمماطلة من طرفهاالاستعجال

الصفقات إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء، لإبرامالاستثنائیةیخضع اللجوء إلى هذه الطریقة ،الحالة
10(دینار رییلاإذا كان مبلغ الصفقة یساوي أو یفوق عشرة م 000 000 لى الموافقة المسبقة ، وإ )دج000
2".المبلغ السالف الذكرعنقل یأثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة 

إذا إلاالمنافسة، وإقامةفیه شهارلإایمكن تصور استحالة لابالنسبة لهذا النوع من الصفقات العمومیة 
ت أهمیة وطنیة تكتسي طابعا كان یتعلق بصفقات تقتضي السریة أو تتعلق بإنجاز منشآت عسكریة ذا

السریة، لماذا لم یصرح يیقصد بهذا النوع من الصفقات التي تقتضزائريذا كان المشرع الجوإ استعجالیا، 
الأمراستدرك حظنا أن المشرع الجزائريلاعن هذا التساؤل وللإجابةبسبب السریة؟ شهارلإاإقامةباستحالة 

بإخضاع التراضي البسیط لموافقة مجلس الوزراء أو الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة في حدود مبلغ 
3.العامة في استخدام هذا الشكل من التراضيللإدارةالصفقة المذكور، وبالتالي قد قید 

:للإنتاجالوطنیة الأداةأو / ونتاجلإ ابترقیة الأمرعندما یتعلق -5
عـندما یـتعـلق الأمر بتـرقـیة الإنـتاج ":حیث جاء فیها49من المادة 05ذكر هذه الحالة في الفقرة ورد

إبرامفي الاستثنائیةالطریقةإلى هذه اللجوءیخضعیــجـب أن الحالة،وفي هـذه . للإنتاجالوطنیةأو الأداة /و
سبـقة من مـجـلس الوزراء إذا كـان مـبلغ الـصـفـقـة یـساوي أو یـفـوق عـشرة ملایـیر مـلالصفـقات إلـى الــموافـقة ا

10(دیـــنار  000 000 ــبقة أثـناء اجــتـماع الحكومة إذا كـان مــبـلغ الــصفقة ـسة الـمــقوافلمى اوإل، )دج000
4."السالف الذكرالمبلغیـقل عن 

.223المرجع السابق، ص ،ضریفي نادیة، لجلط فواز1
المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، المرجع 247-15رئاسي رقم المرسوم من ال04، الفقرة 49المادة 2

.السابق
.92، ص المرجع السابق،زغدودي صفاء، ھناد آیة3
المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، المرجع 247-15رئاسي رقم المرسوم من ال05، الفقرة 49المادة 4

.السابق
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الأداةالصفقة في زمن یسیر بقصد ترقیة إبرامالمعنیة من الإدارةهذه الحالة هو تمكین إدراجإن الحكمة من 
، ووردت العبارة بشكل جد مطلق ولم یتم فیها توخي الدقة والوضوح مما یفسح المجال الواسع للإنتاجالوطنیة 
1.للتفسیر

راء أو اجتماع مجلس الحكومة واشترطت الفقرة المذكورة الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الوز 
الحالة المنصوص علیها في جراءاتلإاه، وهذه الحالة تشبه من حیث لاحسب الحد المالي للصفقة المبین أع

للموافقة المسبقة لمجلس هما یخضعلامن ذات المادة المتعلقة بمشروع ذي أولویة وطنیة، فك04الفقرة 
.2تقریر مفصل من قبل الوزیر المعنيإعدادالوزراء أو مجلس الحكومة بعد 

:حالة تنفیذ خدمة عمومیة من قبل مؤسسة عمومیة وطنیة-6
نـح نص یمعـندما: " المذكورة أعلاه حیث نصت على49من المادة06وردت هذه الحالة في الفقرة 

الخـدمة همةبمتشریعي أو تـنظیـمي مؤسسة عـمومـیة ذات طـابع صناعي وتجاري حـقّا حـصریا للـقیام 
ؤسسات العمومیة لمـؤسـسة كل نـشـاطهـا مـع الهیــئات والإدارات العـمومیة والمأو عـنـدما تنـجـز هـذه ا،الـعـمومـیة

.ذات الطابع الإداري
3.لیةلماكلف بالموجب قرار من الوزیر اة، بمعند الحاج، ادةلمتحدد كیفیـات تطبیق أحكام هـذه ا

مجال التعاقد لبعض المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي فیما یخص إعطاء الأولویة في
و یكفل لبعض المؤسسات العمومیة هو نص تشریعي، أو نص تنظیمي فهذه الألویة هوالتجاري، ومصدر 

ا مكنة التعاقد بطریق التراضي حین إبرام هعمومیة في مجال محدد ویعطیالصناعیة والتجاریة ، تقدیم خدمة
ا بالتعاقد هأولویة لبعض المؤسسات العمومیة والترخیص لإعطاءأن هومما لا شك فی.الصفقات العمومیة

بأسلوب التراضي البسیط حتى ولو كان مصدره نص تشریعي أو تنظیمي سیخل بمبدأ المساواة في معاملة 
.المرشحین، وبالتالي انتفاء المنافسة

عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري لا تعني ا لمؤسسة هوینبغي الإشارة أن الصفة الحصریة المعترف ب
والتي تدل على وجود متنافس وحید 49من المادة 01الفقرةا هذه الأخیرة التي كرستهأبدا الصفة الاحتكاریة 

ناك العدید من المؤسسات التي تنشط في ه، بینما الصفة الحصریة تعني أن هیحتكر نشاطا معینا وینفرد ب
4.ةا بصفة الحق الحصري للقیام بالخدمة العمومیهفا بمنح أحدمجال واحد ویصدر النص معتر 

.92المرجع السابق، ص ،زغدودي صفاء، ھناد آیة1
.265، ص المرجع السابق، عمار بوضیاف2
المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، المرجع 247-15رئاسي رقم المرسوم من ال06، الفقرة 49المادة 3

.السابق
.226المرجع السابق، ص ،ضریفي نادیة، لجلط فواز4
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:12-23الحالات المستحدثة بموجب القانون رقم - ب
حالتین جدیدتین المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة 12- 23استحدث القانون رقم 

یتعلق الأمر بالصفقات لعمومیة، و تسمحان للإدارة باللجوء إلى التفاوض المباشر في إبرام الصفقة ا
.الحاملة للعلامة في مجال الرقمنةالمبرمة مع المؤسسات الناشئة 

فقد منح الوطنیة للتحول الرقمي،الإستراتیجیةنظرا للدور الذي تلعبه المؤسسات الناشئة في تجسید 
مركزا خاصا في التعامل معها، حیث سمح المشرع للمصلحة المتعاقدة باللجوء إلى المشرع للمؤسسة الناشئة 

إجراء التفاوض المباشر عندما یتعلق الأمر بترقیة المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة، كما هي معرفة 
وأن بموجب التشریع والتنظیم المعمول بهما، شرط أن تكون مقدمة للخدمات في مجال الرقمنة والابتكار،

تكون الحلول المقدمة فریدة ومبتكرة، ولابد أن تتأكد من أن هذه المؤسسة حاملة لعلامة مؤسسة ناشئة، وهي 
1.وفق شروط قانونیة" مؤسسة ناشئة"سنوات من طرف اللجنة الوطنیة لمنح علامة 04علامة تمنح لمدة 

العمومیةفي الصفقةالتراضي بعد الاستشارة: الفرع الثاني

نتطرق في هذا الفرع إلى تعریف التراضي بعد الاستشارة في الصفقات العمومیة أولا ثم سوف
.ثانیاالحالات المبررة للجوء للتراضي بعد الاستشارة

تعریف التراضي بعد الاستشارة: أولا

المشرع مفهوما دقیقا لإجراء التراضي بعد الاستشارة، بل اكتفى بالتلمیح إلیه بهذه الصیاغة لم یحدد 
: یلي، التي تنص على ما 247-15رسوم الرئاسي مالمن 41من المادة الأخیرة الواردة في الفقرة 

تشارة بكل الوسائل وتـنظم هـذه الاسـ. بعد الاسـتشارةالتراضيأو شكل ...التراضيیكتسيكن أن مـیو " ... 
2."...لائمةلمكتوبة الما

الصفقة بعد استشارة المتعاقدةالمصلحةبموجبهالذي تربم الإجراءذلك " هالقول بأنیمكنهأنغیر
الملائمة ومن دون المكتوبةتتم بكل الطرق والتيالاقتصادیینالمتعاملینمسبقة حول أوضاع السوق وحالة 

3".الشكلیات الأخرى

.103المرجع السابق، ص فارح عائشة،1
.36، المرجع السابق، ص عیاد بوخالفة2
مخبر السیادة - مجلة الدراسات القانونیة، طرق إبرام الصفقات العمومیة ضمانة قانونیة لتحقیق مبدأ المنافسة والشفافیة، فاطیمة عاشور3

.103، ص 2012، جامعة المدیة، الأولالعدد ،المجلد الرابع،و العولمة
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عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانیة إعلانستشارة في حالة لااللجوء إلى التراضي بعد ایمكنو 
وبعد أكثریقدم عرض واحد أوأو، عرضیقدم أيلا، بحیث )سواء كان طلب العروض مفتوح أو محدود(

یمكن اللجوء إلى هذه الصیغة من صیغ إبرام الصفقات العمومیة ابتداء، اكم.ي منهایتم تأهیل ألاتقییمها 
247.1- 15رسوم الرئاسي ممن ال51المادة ت ذكرتها لاوذلك في حا

للإدارةیسمح وإجراءالصفقات العمومیة لإبراماستثنائي إجراءهو الاستشارةبما أن التراضي بعد 
ن هذا لأباختیار الطرق للمتعاقد إذا توافرت فیه الشروط المحددة، غیر أنه یختلف عن التراضي البسیط، 

یكون الاستشارةأن المتفاوض هنا بعنوان التراضي بعد إلایتم بالتفاوض مع شخص بعینه دون غیره، الأخیر
تلجأ إلیها المصلحة المتعاقدة تي الالمؤسسات لأن، وتكون فیه المنافسة محدودة الأشخاصمع مجموعة من 

2.هي مؤسسات معروفة

الحالات المبررة للجوء للتراضي بعد الاستشارة: ثانیا

ت التي تلجأ فیها المصلحةلاعلى الحا247-51من المرسوم الرئاسي 51لقد نصت المادة 
ت، بحیث دقق في كل لاالتعدیحظ أن المشرع قد أتى بمختلف لا، والمالاستشارةالمتعاقدة إلى التراضي بعد 

في دارةلإاكلمة وجهها للمصلحة المتعاقدة باعتبار أن هذه الكیفیة قد جاءت للتخفیف من حدة تقیید حریة 
:النقاط التالیةفيالاستشارةالتراضي بعد إلىت اللجوء لا، وتتمثل حا3التعاقد

:عن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانیةالإعلانعندما یتم - 1
الحالاتطلب العروض في راءویعلن عدم جدوى إج:عـدم جـدوى طـلب الـعروض لـلـمرة الثانیةحالة 
:الآتیة

أي عرض، في هذه الحالة لم یتقدم أي متعامل من أجل الترشح لطلب استلامیتم لاعندما - 
.العروض

بعد تقییم العروض عن مطابقة أي عرض لموضوع الصفقة، ویفترض في هذه الإعلانیتم لاعندما - 
.إقصاء العروض التي لم تحترم دفتر الشروط وجاءت غیر مطابقة لهلاالحالة مث

تتوفر على لایمكن ضمان تمویل الحاجات، بحیث أن المصلحة المتعاقدة في هذه الحالة لاعندما - 
ة لمقابل المالي لتنفیذ الصفقة، كأن یكون العرض المختار مؤقتا فیه بالنسبلدفع االلازمةعتمادات المالیة لاا

.415، ص ، المرجع السابقصادقي عباس1
.96، ص المرجع السابق،ءزغدودي صفا، ھناد آیة2
.97نفس المرجع، ص ،زغدودي صفاء، ھناد آیة3
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l’estimationالإداريالتقدیرالسابقالقانونفي ظلیسمى إلى مرجع أسعار، الذي كان
administrative.

طلب العروض، وأعلنت فیما بعد عن عدم بإعلانففي حالة ما إذا قامت المصلحة المتعاقدة - 
ا في هذه الحالة طلب العروض وكانت النتیجة هي عدم الجدوى یمكن لهبإعلانأخرى قامت مرة الجدوى، ثم 

1.الاستشارةبعد راضي أن تلجأ إلى الت

:تستلزم طبیعتها اللجوء إلى طلب العروضلاحالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي - 2

في حالة صفقات الدراسات واللوازم : " والتي جاء فیها2فقرة 51لقد وردت هذه الحالة في المادة 
الصفقات وتحدد خصوصیة هذه.تستلزم طبیعتها اللجوء إلى طلب العروضلاوالخدمات الخاصة التي 

2."بموضوعها أو بضعف مستوى المنافسة أو بالطابع السري للخدمات

وقع علیها عبء إثبات وتبریر عدم لجوئها الاستشارةإلى أسلوب التراضي بعد الإدارةهنا إذا لجأت 
.ضطلب العرو إلى 

وإنما فقط الدراسات و اقتناء اللوازم والخدمات، كما الأشغالتخص عقد لاونشیر إلى أن هذه الحالة 
و المنافسة وغیرها الإشهارء إلى دون اللجو أن المصلحة المتعاقدة لها كل الحریة في اختیار المتعاقد معها

أن الغموض الذي یكتنف إلا. لكنها مقیدة بالطابع الخصوصي للصفقة كالطابع السري مثالالإجراءاتمن 
."المنافسةضعف "هذه الفقرة هي عبارة 

أي أن لجنة فتح وتقییم العروض بعد تقییمها للعروض وصلت إلى نتیجة ضعف المنافسة وهنا یطرح 
حسب الدكتور عمار بوضیاف الأخیرةهذه لأن"ما هو الفرق بینها وبین عدم جدوى طلب العروض، : السؤال

ص نتیجة الضعف بعد التقییم من طرف اللجنة أما الطابع السري فیمكن لایمكن أن ینجر عنها استخ
3."عبارة لخصوصیة بعض القطاعات والخدماتنظرااستیعابها وتبریرها 

:ة في الدولةیالتابعة مباشرة للمؤسسات العمومیة السیادشغاللأاحالة صفقات - 3
حظ هنا أن قانون لاالتابعة مباشرة للمؤسسات العمومیة السیادیة في الدولة ویالأشغالحالة صفقات 

دون غیرها من الصفقات، الإجراءوفق هذا الأشغالالصفقات العمومیة الجدید یسمح فقط بإبرام صفقات 

.79، ص المرجع السابقلكصاسي سید أحمد، 1
المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، المرجع 247-15رئاسي رقم المرسوم من ال02، الفقرة 51المادة 2

.السابق
.33أمینة، المرجع السابق، ص عصیق3



القواعد العامة للتفاوض حول الصفقة العمومیة:                                الأولالفصل

45

الدولة بحیث یمنح للمصلحة رارة هذا النوع من الصفقات في الحفاظ على أسهمییرجع إلى أذلكولعل
1.سیما المؤسسات الوطنیةلاالاقتصادیینمن تتوفر فیهم الثقة من المتعاملین ة استشارةالمتعاقدة حری

ستشارة كان مقصودا من لات التراضي بعد الاأنه یمكن القول أن اعتبار هذه الحالة من حاإلا
الصفقاتفهذا النوع من. من والدفاع الوطنيلألتعلقها بالعملیات المتمیزة بالدقة والسریة، إذ تخص االمشرع

2.یكتنفه الطابع السري الذي یتنافى وعملیة النشر عن طریق طلب العروض

ءم مع أجال طلب عروض تتلالاحالة الصفقات الممنوحة والتي كانت محل فسخ، وكانت طبیعتها - 4
:جدید

أنه بعد أن تم إجراء طلب ویقصد بها ، 247- 15هي حالة جدیدة أضافها المرسوم الرئاسي رقم 
العروض ومنح الصفقة وقع فسخها، حیث یستوجب على المصلحة المتعاقدة إعادة الإجراء إلا أن 
موضوع الصفقة لا یتلاءم مع إعادة إجراء طلب العروض من جدید وذلك نظرا للآجال الطویلة 

لمتعاقدة لأسلوب التراضي بعد والإجراءات المعقدة التي یأخذها هذا الإجراء وبالتالي تلجأ المصلحة ا
3.الاستشارة

ت لاالتعاون الحكومي وعالقات ثنائیة بین دولتین تتعلق بالتمویبإستراتیجیةحالة العملیات الخاصة - 5
:وتحویل الدیون إلى مشاریع تنمویة أو هباتالإمتیازیة

، وذلك بإضافة حالة خامسة، حیث الاستشارةالتراضي بعد إلىحظ أن المشرع قد وسع في اللجوء لان
تلجأ المصلحة : " حیث جاء فیها247-51من المرسوم الرئاسي 51من المادة 5تم النص علیها في الفقرة 

في حالة العملیات المنجزة في إطار استراتیجي التعاون الحكومي أو في الاستشارةالمتعاقدة إلى التراضي بعد 
متیازیة وتحویل الدیون إلى مشاریع تنمویة أو هبات، عندما تنص لات الامویإطار اتفاقیات ثنائیة تتعلق بالت

في الاستشارةیمكن للمصلحة المتعاقدة أن تحصر ،اتفاقیات التمویل المذكورة على ذلك، وفي هذه الحالة
.الأخرىت لافي الحاللأموالأو البلد المقدم الأولىمؤسسات البلد المعني فقط في الحالة 

4."بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة،عند الحاجة،فیات تطبیق أحكام هذه المادةدد كیحت

اتفاقیات إبرامذه الحالة یتعین قصر مجال الاستشارة على مؤسسات الدولة المعنیة وفي حالة هفي 
ذه الحالة تلزم الإدارة هنا وفي ها تحویل الدیون إلى مشاریع واستثمارات بناءا على اتفاق الدولتین همضمون

.79، ص المرجع السابقلكصاسي سید أحمد، 1
.99، ص المرجع السابق،زغدودي صفاء، ھناد آیة2
.46، ص 2023- 2022شقطمي سھام، مطبوعة بیداغوجیة حول مقیاس الأعمال والتصرفات الاتفاقیة، جامعة عنابة، الجزائر، 3
المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، المرجع 247-15رئاسي رقم المرسوم من ال05، الفقرة 51المادة 4

.السابق
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ذه الحالة من هالمتعاقدة بحصر الاستشارة على مؤسسات البلد المقدم للقرض، وتتجلى الحكمة في ذكر 
ي حالة معقولة ومبرر هحالات اللجوء للتراضي في تكریس واحترام التزامات الدولة ذات الطابع الخارجي و 

1.ا في حالات التراضيهإدراج

قد ألزم الأخیرالتي جاء بها المشرع الجزائري، علما أن هذا الاستشارةالتراضي بعد حالاتهذه هي 
، شأنه شأن طلب الاقتضاءعند الاستشارةالصحفي بالنسبة للتراضي بعد بالإشهارالمصلحة المتعاقدة 

ة، وهذا قدرات دنیا، طلب العروض المحدود، والمسابقالعروض المفتوح، طلب العروض المفتوح مع اشتراط 
عنها، بل تركها نلاعلإا،كما أنه لم یحدد كیفیة 247-15من المرسوم الرئاسي 61ما نصت علیه المادة 

هم للمشاركة، شرط ئمة من أجل تحفیز لاالمبالعارضین بجمیع الوسائل المكتوبة و للاتصاللصاحب المشروع 
.أن تكون كتابیا

.231المرجع السابق، ص ،ضریفي نادیة، لجلط فواز1
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:تمهید

المشرع اعترفموضوعیة ولأسبابنهب العروض، غیر ألو طهصل في إبرام الصفقات العمومیة لأا
جوء إلى إجراءات لمحددة ومبینة في النص دون الوحالاتا في ظروف هالمتعاقد معباختیارلإدارةلالجزائري 
وبا لضي أساوب التعاقد عن طریق التر لا في القاعدة، وبذلك جعل المشرع أسهوالنشر المعمول بالإشهار

لبعض عقود ئمالملاالطریق هاستثنائیا في مجال إبرام الصفقات العمومیة إلى جانب القاعدة العامة، كون
جوء إلى التعاقد لمحددة لإجراءاتا وفق ضوابط دقیقة وواضحة و هالعامة التي حدد المشرع شكل إبرامالإدارة

بمجموع للالتزامة، وضمانا هة المتعاقدة من جهحة الجلصلمتفاقات المسبقة وحمایة للا، إبعادا الأسلوبذا هب
هةحة العامة وضمانا لحسن تسییر المال العام من جلمصلالمحددة قانونا حمایة لوالإجراءاته الضوابط هذ

.أخرى

الإجراءات بلا فعالیة ولا تأثیر إذا لم یضع في مقابلها نظام وجیه و صارم لمراقبة المصالح تبقى هذه
بوضع فقات العمومیة نون الصوفي هذا الصدد فقد قام قا. ذه الإجراءات والأسالیببهالمتعاقدة لمدى التزامها

ائیة، و یتمثل هذا نهقبل إتمام إجراءات التعاقد بصفةالصفقات العمومیةنظام وقائي لمراقبة عملیة إبرام 
.إلى جانب هذا النظام یوجد النظام القضائيالنظام في الرقابة الإداریة

فتحها على المنافسةإجراءات إبرام الصفقة من دون : الذي جاء تحت عنوانالفصلهذا ولدارسة 
ومن دون فتحها على الصفقة العمومیة بالتراضيبعنوان الأولالمبحث : إلى مبحثینقمنا بتقسیمهومراقبتها 
.مراقبة الصفقة العمومیة اللاتنافسیة: ، والمبحث الثاني تحت عنوانالمنافسة
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المنافسةالصفقة العمومیة بالتراضي ومن دون فتحها على : الأولالمبحث 
جراءات كثیرة و معقدة إحظ وجود لاالتي یقوم علیها أسلوب طلب العروض، یالإجراءاتتفحص 

تجد تطبیقا لها في أسلوب التراضي، لاجراءات لإأن خاصیة تعقید و طول الاوقتا كثیرا، إأعمالهایستغرق 
رغبتها إعلانقدة لیست مجبرة على التراضي، فالمصلحة المتعاإجراءومن هنا تبرز مرونة الدعوة للتعاقد في 

ن المتعامل الذي ستتعاقد معه معروف لأقتصادیین عن طریق التراضي البسیط، لافي التعاقد للمتعاملین ا
ستشارة فإنها تمر لاى التراضي البسیط، أما في أسلوب التراضي بعد اإلوتحدده الحالة التي قررت اللجوء فیها 
ستشارة المتعاملین دون أن یقیدها لائمة لاجاز لها اختیار الوسیلة المبإجراءات سلسة غیر معقدة حیث أ

.بشكلیات معینة 
بالتفصیل في كل من التراضي إتباعهاالواجب جراءاتلإاهذا المنطلق، سنتناول في هذا المبحث خلالومن 

وجب على المصلحة المتعاقدة إجراءات، حیث أن المشرع خص لكل منهما الاستشارةالبسیط، والتراضي بعد 
.في هذا المبحثإلیهإتباعها وهذا ما سوف نتطرق 

)التراضي البسیط(اقتصاديالتعاقد مع متعامل الدعوة إلى :المطلب الأول
الصفقة ن عنلاعلإعلى الرغم من أن المشرع الجزائري أعفى المصلحة المتعاقدة من أهم قید وهو ا

أنه قیدها من جهة أخرى وذلك بالنص على إجراءات شكلیة جاءت بها لافي إجراء التراضي البسیط ، إ
.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 50المادة 

لابد لنا فهم إجراء طلب البسیط قبل التطرق لإجراءات إبرام الصفقة العمومیة عن طریق التراضي 
العروض القاعدة العامة في إبرام طلب لمعالجة المطلبهذا خصصنا من ذلكقا لاوانط، أولاالعروض

الفرعالبسیط في إبرام الصفقة العمومیة عن طریق التراضي إجراءات و الأولالفرعي فالصفقة العمومیة
.الثاني

القاعدة العامة في إبرام الصفقة العمومیةطلب العروض: الفرع الأول
بأسالیب محددة إرادتهاعن دارةالإتستلزم تعبیر داریةالإالعقود إبراملما كانت القواعد العامة في 

الصفقات إبرامختیار المتعامل المتعاقد، فان طلب العروض یعد القاعدة العامة في لامعینة إجراءاتو 
90- 67الأمرالمشرع أهمیة خاصة في مختلف تنظیم الصفقات العمومیة، بدءا من لاهالعمومیة، لذلك أو 

على التوفیق لا، حیث خصص له دون غیره كما معتبرا من المواد عم247- 15غایة المرسوم الرئاسيإلى
1.المالي و الفنيالاعتبارینبین 

.07المرجع السابق، ص ،زغدودي صفاء، ھناد آیة1
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وإجراءاتبقواعدزائريالمستحدثة التي خصها المشرع الجالأسالیبطلب العروض من ویعتبر
.آخرخاصة تهدف إلى تحقیق المنافسة، التي تختلف درجتها في أشكال طلب العروض من شكل إلى 

إلى مفهوم أسلوب طلب الفرعهذا قسمناالتي یكتسبها أسلوب طلب العروض، قد الأهمیةوبحكم 
.ثانیاالمتبعة في عملیة إبرام الصفقة العمومیة وفق أسلوب طلب العروضالإجراءاتو أولاالعروض 

طلب العروضأسلوبمفهوم: أولا

.أشكالهومن ثم تحدیداول تعریف إجراء طلب العروضنسنت

:تعریف إجراء طلب العروض-أ

یستهدفإجراءهوالعروضطلب: "إجراء طلب العروض على أنهزائريعرف المشرع الج
الـذي یـقدم للمتعهدمفاوضاتدون الصفقةتخصیصمع متنافسینمتعهدینمن عـدة عروضعلىالحصول

.تعد قبل إطلاق الإجراء،اسـتـنـادا إلى معاییر اختیار موضوعیة، الاقـتـصـادیـةالمزایاأحـسن عـرض من حـیث 

،الإعلانیتملا عندماأو ،أي عـــرضاستلامیتمعـنـدما لا العروضطلبإجراءجدوىعـدم ویعلن
یمكنأو عـنـدما لا،دفـتر الـشـروطولمحتوىالصفقةلموضوععـرضعن مـطـابـقة أي ،تقـیـیم الـعـروضبعد

1."ضـمـان تـمویل الحاجات

جراءات طلب لإأدق لاعطى تفصیأزائريالمادة أن المشرع الجههذخلالمن تهحظلاما یمكن م
المنافسة یكرس مبدأ العروض بتحدیده الدقیق لمعاییر اختیار موضوعیة للمتعامل المتعاقد، وهذا ما 

2.ةوالمساوا

:أشكال طلب العروض- ب

من بهیتصف لمانظرا الراهنالوقت فيعالمیامفضلالقد أصبح أسلوب طلب العروض أسلوبا 
بعد إلاالأسلوبذا هاعتماد إلىتتوصل فعلیا لمالجزائرأن غیر، الأسالیبعن باقي ایجابیتهممیزات

شرع من لما اهولطلب العروض أربعة أشكال حدد. بالصفات العمومیةالمتعلقةقوانینها فيصراعات طویلة 
الأشكالأن یكون طلب العروض وطنیا أو دولیا ویتخذ یمكن،15/247من قانون 42المادةنص خلال
:التالیة

.قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، المرجع السابقالمتضمن247- 15رئاسي رقم المرسوم من ال40المادة 1
مذكرة مقدمة ة، في مجال الصفقات العمومیة بواسطة الدعوى المستعجلوالإشھارحمایة مبدأي المنافسة ضیف حبیبة، مداني عبیر، 2

.31، ص 2020- 2019، دي مرباح ورقلةقاص، جامعة قانون عام اقتصادي: التخصص، متطلبات شھادة الماستر أكادیميلاستكمال
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:طلب العروض المفتوح- 1
یتشبه بكثیر عن طلب العروض المفتوح، بأنه أسلوب من أسالیب إبرام الصفقات العمومیة، فهو یعرف 

فهو . مع المناقصة التي تكون فیها الدعوى مفتوحة للجمیع، فلم یأتي المشرع بالجدید في فحو هذا الأسلوب
عبارة عن إجراء یفتح المجال أمام أكبر عدد غیر محدود من المنافسین، الذین تتوفر فیهم الشروط الأساسیة 

التأهیل والكفاءة بتقدیم العروض بعد الإعلان على التي تبنى علیها الصفقة العمومیة، بالإضافة إلى ذلك
التي تنص على ما247-15من المرسوم الرئاسي رقم 43، هذا ما تشیر إلیه المادة 1الصفقة العمومیة

2".طلب العروض المفتوح هو إجراء یمكن من خلاله أي مترشح مؤهل أن یقدم تعهدا":یلي

هو الأبسط والعادي، في مجال إبرام الصفقات العمومیة، من هنا یمكن أن نستخلص، أن هذا الأسلوب 
لأن المصلحة المتعاقدة، لا تقید هذا الأسلوب بشروط، بل الشرط المطلوب فیها هو التأهیل، یسمح لها 

3.من بین أكبر عدد من العروض المفتوحة المقبولةأحسن العروض،باختیار

:مع اشتراط قدرات دنیاطلب العروض المفتوح- 2
مرة، فلم تشر القوانین المنظمة للصفقات ولأولهذا المصطلح أیضا انفرد به المرسوم الرئاسي الجدید 

إجراء یسمح فیه لكل " :بأنهاالأولىفي الفقرة هذه الطریقة 44العمومیة السابقة الذكر، و لقد عرفت المادة 
قلاإطالذین تتوفر فیهم بعض الشروط الدنیا المؤهلة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا قبل المترشحین

4."یتم انتقاء قبلي من طرف المصلحة المتعاقدةلاو .هدبتقدیم تع،الإجراء

طبیعة الشروط المفروضة السالف الذكر من المرسوم الرئاسي 44حددت الفقرة الثانیة من المادة كما 
ل المصلحة المتعاقدة وصنفتها إلى القدرات التقنیة والمالیة والمهنیة الضروریة لتنفیذ الصفقة وتكون من قب

:كالآتيمتناسبة مع طبیعة وأهمیة المشروع وهي 
:قدرات تقنیة-

یمكن السماح لاوتتعلق طبعا بالوسائل التي بحوزة المترشح والتي ستخصص لتنفیذ موضوع الصفقة ف
.الإعلانمن استجاب للشروط التقنیة المحددة في لامن تقدیم عرضه إلكل مترشح

:قدرات مالیة-
03على المترشح وسائل مادیة وبشریة یستوجبها المشرع أو معدل رقم أعمال لمدة الإدارةقد تفرض 

.الأخیرةسنوات 
.32، المرجع السابق، ص عیاد بوخالفة1
.المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، المرجع السابق247- 15رئاسي رقم المرسوم من ال43المادة 2
.32، نفس المرجع، ص عیاد بوخالفة3
المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، المرجع 247-15رئاسي رقم المرسوم من ال01، الفقرة 44المادة 4

.السابق
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:قدرات مهنیة-
شهادات تأهیل من نوع معین أو شهادات أخرى، أو قد تفرض سجل ثلاالمعنیة مالإدارةقد تفرض 

في المشاریع المماثلة للمشروع محل الإنجازتجاري في النشاط محل المنافسة، وقد تفرض شهادات حسن 
1.العرض أو محل المنافسة

شك أن أسلوب التعاقد بطریق طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا في العارض أن لاو 
ومن سلطاتها الإدارةالمرشح یؤكد الطابع المعقد لبعض العملیات محل طلب العروض، لذا یكون من حق 

طهطلب العروض ما تطلبه وتشتر إعلانأیضا أن تقدر ما تراه صالحا لها من شروط خاصة وتعلن عبر 
2.في المتعاقد معها من شروط تقنیة ومهنیة

:طلب العروض المحدود- 3
من قبل الأوليستشارة انتقائیة یكون المترشحون الذین تم انتقاؤهم لاراءإج: "بأنه45تعرفه المادة 

الأقصىمدعوین وحدهم لتقدیم تعهد، یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تحدد في دفتر الشروط العدد 
.الذین ستتم لتقدیم تعهد بعد انتقاء أولي بخمسة منهمللمترشحین

الأمرالمنافسة عندما یتعلق لإجراءالمرشحین لاختیارالأوليلانتقاءاوتنفذ المصلحة المتعاقدة 
3."الخاصةالأهمیةأو ذات /بالدراسات أو بالعملیات المعقدة و

الخاصة بطلب العروض المحدود والتي تمر على الإجرائیةالقواعد خلالیتجلى هذا التضییق من 
:مرحلتین

:الانتقاء الأولي كمرحلة أولى- 

حصرها فقط في المتعهدین الذین تم انتقائهم خلالیظهر تضییق المنافسة في هذه المرحلة من 
قني حیث یتم فیها دعوة المترشحین بموجب رسالة إلى تقدیم عرض ت،45من المادة 4حسب الفقرة الأولي

.أولي دون العرض المالي

على أساس الإجراءیجري اللجوء إلى طلب العروض المحدود على مرحلة واحدة عندما یتم 
مواصفات تقنیة مفصلة معدة وفقا لمقاییس أو نجاعة یتعین بلوغها، أو متطلبات وظیفیة حین یكون طلب 

.22المرجع السابق، ص ،زغدودي صفاء، ھناد آیة1
.235، ص المرجع السابق، عمار بوضیاف2
وتفویضات المرفق العام، المرجع المتضمن قانون الصفقات العمومیة 247-15رئاسي رقم المرسوم من ال01، الفقرة 45المادة 3

.السابق
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الأوليالانتقاءلملف مشتملاتنافسینالمالعروض المحدود على مرحلة واحدة یكون العرض المقدم من قبل
.وملف العرض النهائي

:كمرحلة ثانیةالانتقائیةالاستشارة-

للمصلحة المتعاقدة حق إمكانیة تحدید العدد الجزائريأعطى المشرع 45من المادة 2حسب الفقرة 
1.الذي ستتم دعوتهم لتقدیم تعهد بعد انتقاء أولي بخمسة منهممن المترشحینالأقصى

:المسابقة- 4

إجراء یضع رجال الفن في منافسة "على أنها 247-15من المرسوم الرئاسي 47عرفت المادة 
أدناه، مخطط أو مشروع مصمم استجابة لبرنامج 48، بعد رأي لجنة التحكیم المذكورة في المادة لاختیار

أعده صاحب المشروع، قصد إنجاز عملیة تشتمل على جوانب تقنیة أو اقتصادیة أو جمالیة أو فنیة خاصة، 
.حد الفائزین بالمسابقةلأقبل منح الصفقة 

2''.ادیةالاقتصوتمنح الصفقة بعد المفاوضات، للفائز بالمسابقة الذي قدم أحسن عرض من الناحیة 

الطبیعیین دون للأشخاصمخصص إجراءاستقرائنا لنص المادة یمكن القول أن المسابقة خلالمن 
بمجال تهیئة الإقلیم تعلق الأمروتلجأ الإدارة إلى المسابقة إذا ، نه یركز على الجانب الفنيلأالمعنویین 

.والتعمیر والهندسة المعماریة والهندسة أو معالجة المعلومات

ونلاحظ أن المشرع قد ضیق من المجالات التي تلجأ فیها الإدارة إلى المسابقة، نظرا لخطورة هذا 
3.الإجراء ویجب أن یشمل دفتر شروط المسابقة على برنامج المشروع، ونظام المسابقة

ءات المتبعة في أسلوب طلب العروضالإجرا:ثانیا

یمر أسلوب طلب العروض بأشكاله، عبر إجراءات طویلة ومعقدة من بدایة الإبرام إلى غایة تنفیذها، 
المصلحة المتعاقدة، بأن تراعي ، بحیث أخضع المشرع الجزائري 247- 15وفقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 

والشفافیة، وذلك بإتباع مجموعة باحترام المبادئ الأساسیة، التي تبنى علیها الصفقات العمومیة،  من مساواة 
:من الإجراءات تتمثل فیما یلي

.34المرجع السابق، ص مداني عبیر، ضیف حبیب،1
.المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، المرجع السابق247- 15رئاسي رقم المرسوم من ال47المادة 2
.100المرجع السابق، ص ،فاطیمة عاشور3
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:الإعلان عن الصفقة-أ

ة الإجراءات أثناء إبرام الصفقات، ، على شفافی247- 15حرص المشرع من خلال المرسوم الرئاسي رقم 
العملیة باللجوء إلى المنافسة عن طریق الصحافة، للإعلان یظهر هذا في إلزامیة المصلحة المتعاقدة، ببدأ

المباشر للعامة للصفقة سواء الوطنیة أو الدولیة، بحیث تقوم الإدارة المتعاقدة على إفصاح نیتها في التعاقد، 
وهذا ما 1یتم هذا في مختلف الوسائل الإعلامیة المخولة قانونا،. من أجل الحصول على أحسن عرض

:، التي تنص على مایلي247-15من المرسوم الرئاسي رقم 61المادة أشارت إلیه

:یكون اللجوء إلى الإشهار الصحفي إلزامیا في الحالات الآتیة"

.فتوحلمطلب العروض ا-
.فتوح مع اشتراط قدرات دنیالمطلب العروض ا-
.طلب العروض المحدود-
2...."المسابقة-

أو انطلاقا من هذه المادة، یكون الإعلان عن الصفقات العمومیة، عن طریق الإشهار الصحفي، 
الإعلان على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي، بحیث ینشر في الجریدة الرسمیة لصفقات المتعامل 

، هذا ما تشیر 3الإلكترونیةوأیضا بالوسائل الإعلامیة . عمومیة أو خاصةالعمومي، على الأقل في جریدتین 
:، التي تنص على مایلي247- 15من المرسوم الرئاسي 204مادة الإلیه الفقرة الأولى من 

إلى المنافسة تحت تصرف المتعهدین أو المترشحین للصفقات وثائق الدعوة المصالح المتعاقدة تضع" 
4...".من الوزیر المكلف بالمالیةالعمومیة بالطریقة الإلكترونیة، حسب جدول زمني یحدد بموجب قرار

یكون . إن هذه الوسیلة المستحدثة، ربما استمدها من المشرع الجزائري من قانون الصفقات الفرنسي
كما یتم نشر إعلان الصفقات المتعلقة بالبلدیة والولایة هذا إجباریا لجمیع أشكال طلب العروض دون استثناء

ها ، والتي تتضمن صفقات أشغال عمومیة أو صفقة اللوازم وصایتوالمؤسسات العمومیة الموضوعة تحت 
، أو یقل عنها خمسین ملیون )دج100.000.000(ودراسات أو الخدمات التي یساوي مبلغها مائة ملیون 

:، أو یقل عنها، یجب أن تكون محل إشهار محلي، حسب الكیفیات الآتیة)دج50.000.000(دینار 

.38المرجع السابق، ص ، عیاد بوخالفة1
.المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، المرجع السابق247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 61المادة 2
.39، نفس المرجع، ص عیاد بوخالفة3
فویضات المرفق العام، المرجع المتضمن قانون الصفقات العمومیة وت247-15من المرسوم الرئاسي رقم 01، الفقرة 204المادة 4

.السابق
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.نشر إعلان طلب العروض، في یومیتین محلیتین أو جهویتین-
بالمقرات المعنیة في الولایة وكافة البلدیات والغرف التجاریة، والصناعة إلصاق إعلان طلب العروض، -

.التقلیدیة والحرف والفلاحة، وفي المدیریة التقنیة المعنیة في الولایة
1.فس الجرائد، التي تم الإعلان عنهاكما یتم أیضا نشر المنح المؤقت للصفقة، في ن-

:تقدیم العروض

هذا جلیا في الإعلان نیتها، في إبرام الصفقة العمومیة، ویتبین بعد إظهار المصلحة المتعاقدة 
القانون لإعلام الجمهور بالعملیة وإشهار العملیة، في مختلف القنوات والأماكن المخصصة، التي یسمح بها

تأتي مرحلة تقدیم وهذا من أجل فتح المجال التنافسي، بین المتعاملین الاقتصادیین لتقدیم عروضهم،
العروض كخطوة ثانیة بعد الإعلان عن طلب العروض،  بحیث یقوم المترشحین بتقدیم ملفات الترشح لدى 

.شروط، التي وضعتها، المصلحة المتعاقدة لهذا الغرضالمكتب الخاص بطلب العروض، حسب الآجال وال

یتم تسجیل العروض، في سجل خاص بالصفقات العمومیة، مع إحاطة مضمون العروض بسریة 
هذا المجال فإن أهم التعدیلات التي أتى وفي. تامة، مرفوقین بكل الوثائق المتعلقة بالعرض التقني والمالي

بحیث . ، بخصوص الوثائق المرفقة لملف الترشح هو تبسیطه للعملیة247-15بها المرسوم الرئاسي رقم 
قلص من الوثائق المطلوبة، واستبدالها بتصریح الترشیح فقطـ، والباقیة تقدم بعد من طرف الحائز على 

:من نفس المرسوم الرئاسي، التي تنص على مایلي69هذا ما صرحت به المادة . 2الصفقة

رر المعلومات التي یحتویها التصریح بالترشیح إلا من الحائز على الصفقة لا تطلب الوثائق التي تب" 
من تاریخ إخطاره وعلى أي حال ابتداءأیام ) 10(العمومیة الذي یجب علیه تقدیمها في اجل أقصاه عشرة 

3...".قبل نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة 

:تقییم العروض- ب

المصلحة المتعاقدة، لتقدیم العروض المتعلقة بمحل الصفقة، ینتهي الآجال المحدد من طرف عندما 
، لانتقاء واختیار أحسن عرض من بین العروض المقدمة من طرف تأتي مباشرة مرحلة الفوز وتقییم العروض

تقوم لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض بدور فعال في موضوع إبرام الصفقات العمومیة، بحیث . المترشحین

.39، المرجع السابق، ص عیاد بوخالفة1
.40نفس المرجع، ص 2
المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، المرجع 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 01، الفقرة 69المادة 3

.السابق
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مات واختصاصات واسعة، تستهلها بالفحص الأولي لملفات المترشحین وترتیب العروض من أسندت لها مها
حیث المعیار التقني والمالي لجمیع العروض، ثم تقوم بإقصاء وإبعاد العروض الناقصة الغیر مستوفاة 

یا، في للشروط اللازمة والغیر مطابقة لدفتر الشروط، وإقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدن
.تتحمل هذه اللجنة مسؤولیة على النتائج، التي تفرزها عملیة تقییم العروض إداریا وقضائیا. المرحلة الثانیة

وفي . یتم فتح الأظرفة في جلسة علانیة، یحضر فیه جمیع المترشحین، الذین یتم إعلامهم مسبقا
من 76، هذا ما تبینه المادة 1المتعامل المتعاقد معهاالأخیر تقوم اللجنة المكلفة بالعملیة باختیار وانتقاء 

:، المتعلق بالصفقات العمومیة، التي تنص على مایلي247- 15المرسوم الرئاسي رقم 
تختص المصلحة المتعاقدة باختیار المتعاقد، مع مراعاة تطبیق أحكام الفصل الخامس من هذا المرسوم " 

2".المتعلق برقابة الصفقات

التي تم قبولها من طرف اختیار أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة، من بین العروضیتم
.الإدارة

:إرساء طلب العروض-ج

.المنح المؤقت، وإعلانه في الجرائد، التي تم الإعلان فیها عن الصفقةیتم إرساء الصفقة عن طریق 

تقییم العروض التقنیة والمالیة، لحائز الصفقة یجب أن یتضمن الإعلان عن المنح المؤقت نتائج 
مؤقتا ورقم تعریفه الجبائي عند الاقتضاء، ورقم التعریف الجبائي للمصلحة المتعاقدة، وآجال الطعن في المنح 

لضمان أكثر شفافیة، فلكل المترشحین والمتعهدین، الحق في الإطلاع على نتائج تقییمهم، . المؤقت للصفقة
ولها أیضا الحق في الطعن، أمام . أیام من إعلان عن المنح المؤقت للصفقة العمومیة3ز في مدة لا تتجاو 
.247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 82هذا ما أشارت إلیه المادة . المختصة قانونالجنة الصفقات 

:إرساء طلب العروضعتمادا-د

بحیث تمنح فیها الصفقة . هذه المرحلة آخر محطة، في إجراءات إبرام الصفقات العمومیةتتمثل 
یتم هذا بعد التصدیق . رسمیا للمتعامل الاقتصادي، الذي استوفى جمیع الشروط المتعلقة بالعملیة التنافسیة
3.من طرف الجهة المختصة على الصفقة، وبالتالي تدخل الصفقة العمومیة حیز تنفیذ

.41، المرجع السابق، ص عیاد بوخالفة1
.المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، المرجع السابق247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 76المادة 2
.41، نفس المرجع، ص عیاد بوخالفة3
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الصفقة العمومیة عن طریق التراضي البسیطإبرامإجراءات:الثانيلفرعا

الصفقةعنالإعلانوهوقیدأهممنالمتعاقدةالمصلحةأعفىالجزائري المشرعأنمنالرغمعلى
من 50المادةبهاجاءتشكلیةإجراءات بأخرىجهةمنقیدهاأنهإلا،البسیطضيار التإجراءاتفي

.من قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام247-15المرسوم الرئاسي 

تحدید المصلحة المتعاقدة لحاجاتها مسبقا: أولا

یجب على المصلحة : " كما یلي50ولى من المادة لأجراء في الفقرة الإتم النص على هذا ا
:المتعاقدة، في إطار إجراء التراضي البسیط، أن

المنصوص علیها الاستثنائیةت لافي الحالا، إلاهأع27في ظل احترام أحكام المادة ،حاجاتهاتحدد 
1."في هذا المرسوم

بالنظر إلى هذه الفقرة نجد أن المشرع الجزائري ألزم المصلحة المتعاقدة بتحدید حاجاتها مسبقا قبل 
المشار إلیها مسبقا في أسلوب 27لمادة برام الصفقة العمومیة، في ظل احترام أحكام الإاتخاذ أي إجراء 

أن الأحوالیمكن بأي حال من لاعلى أنه 27نص المادة خلالطلب العروض، حیث یحرص المشرع من 
یمس مبدأ المساواة بین المرشحین بهدف إبعاد بعض المواد أو المنتجات لاتكون الخصائص التقنیة عام

مة أو النوع أو المصدر أو منتج محدد كما یمثله هذا لایمكن تحدید العلامن المنافسة، كما قصائهاوإ 
.جراءلإا

حتیاجات المراد تلبیتها، ویتمثل الاحتیاجات یتطلب عملیة حصر دقیقة ومدروسة لاكما أن تحدید ا
عداد الصفقة العمومیة في إطار إجراء التراضي البسیط، ضرورة أن یكون موضوع لإأهم عنصر في عملیة 

التي صفقة محددا بدقة وعنایة سواء تعلق بنوع الخدمات المطلوبة أو المواصفات المتعلقة بها و المقاییسال
2.یجب أن تتوفر في الخدمات أو المنتجات 

الاقتصاديالتأكد من قدرات المتعامل : ثانیا
أن تتأكد من قدرات المتعامل: " كما یلي50في الفقرة الثانیة من المادة الإجراءتم النص على هذا 

3."من هذا المرسوم54كما هي محددة في المادة ،الاقتصادي

.مرجع السابقالمتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،ال247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 01الفقرة ،50المادة 1
.106المرجع السابق، ص ،زغدودي صفاء، ھناد آیة2
.المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،المرجع السابق247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 02الفقرة ،50المادة 3
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:نجدها نصت على ما یلي54وبالرجوع إلى المادة 

المرشحین والمتعهدین التقنیة والمهنیة والمالیة یتعین على المصلحة المتعاقدة أن تتأكد من قدرات" 
.العروض التقنیةقبل القیام بتقسیم 

یجب أن یستند تقسیم الترشیحات إلى معاییر غیر تمییزیة، لها عالقة بموضوع الصفقة ومتناسبة مع 
1".مداها

:نجد أن المشرع الجزائري ألزم المصلحة المتعاقدة أن54عند تحلیل المادة 

:تتحقق من القدرات التقنیة والمهنیة للمترشحین والمتعهدین-أ

على المعلومات بالاعتمادالمصلحة المتعاقدة التأكد من القدرات التقنیة للمشاركین وذلك على
المتعلقة بمراجعهم المهنیة في مجال الصفقات العمومیة أو في القطاع الخاص، والمعلومات المتعلقة بفروع 

.العمل الجغرافيومجالاتالبشریة والمادیة للمؤسسة والإمكانیاتالنشاط 

یتم بشكل تعسفي تفضیل لااط هذا النوع من المراجع المهنیة یجب أن یكون مراقبا كي اشتر إن
قات مستمرة و قدیمة مع المصلحة لاالمؤسسات التي تتوافر على مراجع مهنیة داخلیة، أي التي لها ع

الاقتصادیینمن شأنه بطریقة غیر مباشرة حمایة المتعاملینالاشتراط، وهذا بالاستشارةالمتعاقدة التي قامت 
یجب أن یشكل اشتراط شهادة التأهیل وسیلة لاإذالمتواجدین في السوق، ومنع دخول متنافسین جدد 

بعض المؤسسات و نها قد تشجع استدامة بعضلأللمصلحة المتعاقدة لتخصیص الصفقة لمتعاملین معینین، 
2.في السوق الإنتاجتقنیات 

:والمتعهدینلتحقق من القدرات المالیة للمرشحین - ب

:و التي تنص على57وهذا ما جاء في المادة 

یجوز له أن یعتد بقدرات مؤسسات أخرى، حسب ،كل متعهد أو مرشح یتقدم بمفرده أو في تجمع" 
.الشروط المذكورة في هذه المادة

قة قانونیة بینها تتمثل فيلافي الحسبان لقدرات مؤسسات أخرى مشروطا بوجود عالأخذویكون 

.وتفویضات المرفق العام، المرجع السابقالمتضمن قانون الصفقات العمومیة 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 54المادة 1
.107المرجع السابق، ص ،زغدودي صفاء، ھناد آیة2
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وبإلزامیة ،)فرع أو شركة أم في نفس مجمع الشركات(قانون أساسي إطارالمناولة أو التعاقد المشترك أو في 
1."الصفقة العمومیةإبرامإجراءمشاركتها في 

نص المادة، ما یمكن فهمه أنه یجب على المصلحة المتعاقدة في إجراء التراضي البسیط خلالمن 
ذلك عن طریق إثباتالتأكد من أن المؤسسة التي تقوم بتنفیذ الصفقة تتمتع بقدرات مالیة كافیة، ویمكن 

عض المشاكل، إذ یمكن أن تطرح بالأخیرة، وهذه الأعمالالتصریح البنكي، الجداول والتصریح المتعلق برقم 
یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تشترط بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة رقم أعمال أدنى وقد یكون مرتفعا نسبیا 

اللجوء إلى صفقات حالاتلأنبالنسبة للمترشحین، وهذا ما یحد من المنافسة رغم كونه مبررا بأهمیة الصفقة 
2.اوخصوصیتهلأهمیتهاالتراضي البسیط محددة قانونا 

أن تختار متعامل اقتصادي:ثالثا

في الفقرة الثالثة من جراءلإاتم النص على هذا الاقتصادیةیقدم أحسن عرض من حیث المزایا 
: كما یلي50المادة 

، كما هي محددة في المادة الاقتصادیةاقتصادیا یقدم عرضا له مزایا من الناحیة متعاملاأن تختار " 
3."من هذا المرسوم72

في الشق الخاص بطلب العروض، ومنه الاقتصادیةلقد تطرقنا إلى أحسن عرض من حیث المزایا 
.ینطبق أیضا على إجراء التراضي البسیطالإجراءفإن ما ینطبق على طلب العروض في هذا 

تنظیم المفاوضات: رابعا

تنظم المفاوضات : " كما یلي50في الفقرتین الرابعة والخامسة من المادة الإجراءتم النص على هذا 
.من المادة2حسب الشروط المنصوص علیها في الفقرة 

4."تؤسس المفاوضات المتعلقة بالعرض المالي على أسعار مرجعیة-

المفاوضات التي تقوم بهافإنما یفهم من نص المادة أن المشرع قید التراضي البسیط بالتفاوض، لذا 

.المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،المرجع السابق247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 01الفقرة ،57المادة 1
.108المرجع السابق، ص ،زغدودي صفاء، ھناد آیة2
.المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،المرجع السابق247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 03الفقرة ،57لمادة ا3

.المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،المرجع السابق247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 04الفقرة ،57لمادة ا4
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المصلحة المتعاقدة في إطار إجراء التراضي مع المرشحین الراغبین في الحصول على الصفقة، عكس طلب 
العروض الذي یكون التفاوض فیه محظورا، باستثناء إمكانیة مطالبة المصلحة المتعاقدة المرشحین بتقدیم 

لمرسوم و التي نصت من هذا ا80عروضهم، وهذا ما أكدت علیه المادة لإكمالتوضیحات أو معلومات 
:على ما یلي

الحالاتطلب العروض، ویسمح بالتفاوض في إجراءیسمح بأي تفاوض مع المتعهدین في لا"
.فقطالمنصوص علیها في أحكام هذا المرسوم

یمكن للمصلحة المتعاقدة، السماح بمقارنة العروض، أن تطلب من المتعهدین كتابیا،غیر أنه
1."عروضهمتوضیح و تفصیل فحوى 

)بعد الاستشارة(التعاقد مع متعامل اقتصادي سابق : الثانيمطلبال

المتضمن الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام بإجراءات محددة 247-15جاء المرسوم 
.منه52و تحدیدا في المادة الاستشارةعلى سبیل الحصر في مجال إبرام الصفقات عن طریق التراضي بعد 

الغیر مشاركة في طلب العروضة المتعاقدة للمؤسسات المشاركة و استشارة المصلح: الأولالفرع

وحصرته كأصل عام بالنسبة الاستشارةنطاق 247-15من المرسوم الرئاسي 52حددت المادة 
للمؤسسات المشاركة في طلب العروض أي كل المؤسسات المشاركة في طلب العروض أي كل المؤسسات 
المتنافسة، وهذا من منطلق أنهم أعلم بالمشروع من غیرها، ولم یعفي المشرع المصلحة المتعاقدة من استشارة 

:ضع بعض القیود وهذا ما سنتطرق إلیه فیما یليأنه و إلامؤسسات أخرى لیست مشاركة في طلب العروض 

استشارة المصلحة المتعاقدة المؤسسات المشاركة في طلب العروض:أولا

تستشیر المصلحة المتعاقدة المؤسسات التي شاركت ":ما یلي01فقرة 52حیث جاء في نص المادة 
2...".الخاصة بطلب العروضامالأحكفي طلب العروض برسالة استشارة وبنفس دفتر الشروط باستثناء 

:تقلیص مدة تحضیر العروض-أ
من المرسوم الرئاسي الجدید للمصلحة المتعاقدة بحقها في تقلیص مدة العروض52اعترفت المادة 

.همن المرسوم نفس03بموجب المادة دون أن یمس ذلك بمبدأ حریة الوصول إلى الطلبات العمومیة المكرس 
.المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،المرجع السابق247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 01الفقرة ،80لمادة ا1
.المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،المرجع السابق247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 01الفقرة ،52لمادة ا2
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العارضین في حالة التصریح بعدم جدوى طلب العروض على علم بكل وهذا من منطلق أن جمیع 
ضرر إن تم لاع على دفتر الشروط والموافقة علیه، فلاطلاتفاصیل المشروع ومحتویاته، وسبق لهم ا

المشاریع من وجهة نظرنا للمسارعة في إنجاز الحالاتبل هو أمر مطلوب في مثل هذه الآجالاختصار 
1.دالأفراالعامة وخدمة 

.وربح الوقتجراءاتلإابهذا الترخیص نجد أن المشرع یحاول تبسیط و 

:بدفتر الشروطالاحتفاظ- ب

إلى أن هذا شارةالإوتجدر بنفس دفتر الشروطالاحتفاظفي هذه الحالة یمكن للمصلحة المتعاقدة 
2.یخضع لدراسة لجنة الصفقات العمومیةلاالأخیر

لم تشارك في طلب العروضاستشارة المؤسسات التي : ثانیا

:من نفس المرسوم الرئاسي ما یلي02فقرة 52حیث جاء في نص المادة 

إذا قررت المصلحة المتعاقدة استشارة مؤسسات لم تشارك في طلب العروض، فإنه یجب علیها "
وتستعمل المصلحة المتعاقدة . شكال المنصوص علیها في هذا المرسوملأستشارة حسب الان عن الاعلإنشر ا

3. "الخاصة بطلب العروضالأحكامنفس دفتر الشروط باستثناء 

ما یمكن فهمه من هذه المادة أن المصلحة المتعاقدة عندما تقرر استشارة مؤسسات لم تشارك في 
.من هذا المرسوم61و 52ك حسب المادة ستشارة و ذللان عن هذه الاعلإطلب العروض یتوجب علیها ا

:تقلیص مدة تحصیل العروض-أ

تنال نفس الحظ لافي العرض فیما یخص تقلیص مدة التحضیر الخاصة بالمؤسسات الغیر مشاركة
.الأولالممنوح للمؤسسات المشاركة في العرض 

:بنفس دفتر الشروطالاحتفاظإمكانیة- ب
تنص على أن المصلحة المتعاقدة عندما تقرر القیام باستشارةمنه 02فقرة 52نجد أن نص المادة 

.311، ص ابقالمرجع الس، عمار بوضیاف1
.المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،المرجع السابق247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 01الفقرة ،52لمادة ا2
.المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، نفس المرجع247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 02الفقرة ،52لمادة ا3
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الأحكاممؤسسات أخرى غیر مشاركة في طلب العروض یمكنها أن تحتفظ بنفس دفتر الشروط باستثناء 
ستشارة وفقا لان عن الاعلإالخاصة بطلب العروض لكن نجد المشرع قد وضع قید متمثل في إلزامیة نشر ا

1.في هذا المرسوملأحكام المنصوص علیهال

:الواردة على الحالتینالاستثناءات*

الواردة في دفتر الشروط كوثیقة مرجعیة تتعلق بالصفقة تختلف في الأحكامشك فیه أن لامما 
.أسلوب طلب العروض عن أسلوب التراضي

، فالمشرع لم یكن متشددا غیر أن أسلوب التعاقد عن طریق التراضي له مقتضیات وأحكام خاصة به
على لجنة الصفقات العمومیة الأمروأجاز للمصلحة المتعاقدة تعدیل دفتر الشروط وهنا یتوجب علیها إحالة 

وهذا ما فرضت وقضت به . طلب عروض جدیدإعلانالمعنیة للدراسة والمصادقة علیه ومباشرة إجراءات 
2.یل أحكام دفتر الشروط التي تمس بشروط المنافسةمن نفس المادة، والتي تقضي بحتمیة تعد03الفقرة 

ى أساس دفتر الشروطلعالاستشارةحة المتعاقدة بیانات وموضوع لتحدید المص: الثانيالفرع

و ما قد ه، و الشروع في الإجراء لتأشیرة لجنة الصفقات العمومیة المختصةقبلذا الدفتر هیخضع 
مخالفة معدنجنة المختصة ستتأكد ملالمساس بالمنافسة، ما دامت المالشفافیة وعدنیعني إضفاء نوع م
ة، منح التأشیر قبلالمرسومذا ه05من ا في المادة هیلالصفقات العمومیة والمنصوص عمالمبادئ التي تحكـ

ا وفي حالة هتمنح التأشیرة أو ترفضنجنة أللنیمك..."ى لعمذا المرسو همن195حیث تنص المادة 
العروض التقنیة متقییـمنظانیكو نیجب أمى العمو ل، و ع..."للامعذا الرفضهنیكو نیجب أالرفض 

.همیتهمشروع وتعقیده وأكلئما مع طبیعة لاالمختار متمالإبراإجراء نما یكهم

ي فالمتعاملانطلاقمفسخ لعدمحلفي حالة الصفقات الممنوحة التي كانت هونشیر إلى أن
ن من، وبالتالي كادفتر الشروط قد أعد مسبقانومات زائفة، یكو لبعد إمضاء الصفقة معهأو لتقدیمالأشغال

جدید لتأشیرة لجنة الصفقات نمهإخضاعنذا الدفتر دو هى أساس لستشارة علارسالة امولى استخدالأا
3.دب عروض جدیلطآجالمع مءلاتتلاطبیعة الصفقة نوقت خصوصا وألالمختصة ربحا ل

.311، ص المرجع السابق، عمار بوضیاف1
.116المرجع السابق، ص ،زغدودي صفاء، ھناد آیة2
.71المرجع السابق، ص عریض صلیحة، خدنة سعیدة،3
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حول الصفقة العمومیةحة المتعاقدة بیاناتلتحدید المص: أولا

تحدد : "التي تنص على مایلي247- 15من المرسوم الرئاسي 52الفقرة الرابعة من المادة جاء في 
من ، بموجب مقرر51المادةمن 3و2المطتینفي والأشغال المذكورة والخدمات الخاصةقائمة الدراسات

بعد اخذ رأي لجنة ،عنيمسلطة الهیئة العمومیة السیادیة للدولة أو مسؤول الهیئة العمومیة أو الوزیر ال
1."حسب الحالة،الصفقات للهیئة العمومیة أو اللجنة القطاعیة للصفقات

یقع علیها عبئ إعداد دفتر شروط الاستشارةالمصلحة المتعاقدة أسلوب التراضي بعد إتباعفي حالة 
:ویكون هذا في إطار الصفقات التالیة.للتأشیرحالة الدفتر على لجنة الصفقات المختصة وإ جدید 

:تستلزم طبیعتها اللجوء إلى طلب العروضلاصفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي -أ

إلیها، وقد سبق التطرق 2472- 15من المرسوم الرئاسي 02فقرة 51وردت هذه الحالة في المادة 
.الاستشارةالتراضي بعد إلىاللجوء حالاتفي 

:التابعة لمؤسسات وطنیة سیادیةالأشغالصفقات - ب

حالاتأیضا في إلیها، وقد سبق التطرق 513من المادة 03حیث جاء ذكر هذه الحالة في الفقرة 
.الاستشارةالتراضي بعد إلىاللجوء 

:مع آجال طلب العروض الجدیدةتتلاءملاالصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ وكانت طبیعتها -ج

، والتي وقد قمنا بشرحها بالتفصیل في 451من المادة 04بحیث ورد ذكر هذه الحالة في الفقرة 
تصورنا وجود مشروع معین إذا: ، غیر أنه یمكن تدعیمها بمثالالاستشارةالتراضي بعد إلىاللجوء حالات

عمال التكوین والبحث على مستوى الجامعة، حیث لأولیكن تجهیز مجموعة مخابر بأجهزة علمیة مخصصة 
فسخ الصفقة من إجرائیةأن المتعامل أخل بالتزاماته، وتم بعد مرحلة لاإتم تحدید آجال لتسلیم التجهیزات، 

.قلانطلا، والسنة الجامعیة على وشك ااستلامهاجانب واحد، وذلك بسبب أن التجهیزات لم یتم

بتوفیر الهیاكلشرافلإاالمعنیة صاحبة المشروع وقع علیها التزام مع سلطات المتابعة و فالإدارة

.المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،المرجع السابق247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 02الفقرة ،51لمادة ا1
.المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،المرجع السابق247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 04الفقرة ،52لمادة ا2
.المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، نفس المرجع247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 03، الفقرة 51لمادة ا3
.المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،المرجع السابق247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 04الفقرة ،51لمادة ا4
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بسبب عدم قابلیة الاستشارةالبیداغوجیة والعلمیة من أجل ضمان تكوین جید، هنا یمكن اللجوء للتراضي بعد 
1.طلب عروض جدیدلإجراءاتالمشروع و تحمله 

ى أساس دفتر الشروطلعالاستشارةموضوع تحدید المصلحة المتعاقدة :ثانیا

.من نفس المرسوم52من المادة 05جاء ذكر هذه الحالة في الفقرة 

:المذكورة یستوجب على المصلحة المتعاقدة مراعاة إجراءین جوهریین هماالحالاتففي هذه 

:على لجنة الصفقات المعنیةوإحالتهوجوب إعداد دفتر الشروط -أ

المذكورة الحالاتبعنوان توافر هذه الاستشارةالتراضي بعد لأسلوبإذا لجأت المصلحة المتعاقدة 
من المرسوم 05سابقا، وقع علیها عبئ تحضیر مشروع دفتر الشروط وعرضه طبقا لمقتضیات الفقرة 

2.الصفقات العمومیة المعنیةلجنةعلى247-15الرئاسي 

:وجوب تحریر وتوجیه رسالة استشارة من جانب المصلحة المتعاقدة- ب

المصلحة المتعاقدة بتحریر وتوجیه رسالة استشارة على أساس 52من المادة 05بحیث ألزمت الفقرة 
.دفتر الشروط تم إعداده أساسا لهذه الطریقة

الأولىلسنا أمام دفتر شروط یتعلق بطلب عروض سابقة كما هو الحال بالنسبة للوضعیة فنحن
فنكون هنا بصدد حالة أخرى ودفتر شروط خاص ومعین ویتعلق52من المادة 3، 2، 1محل الفقرات 
3.طلب عروضلا بحالة تراضي 

الاستشارةظرفة في أسلوب التراضي بعد لأقواعد فتح ا: الثالثالفرع

من المرسوم 51ت التي ذكرتها المادة لافي الحاالاستشارةیمكن اللجوء إلى صیغة التراضي بعد 
ظرفة بهذا الصدد على مرحلة لأستشارة تكون مرحلة فتح الا، ویتبین لنا في هذا النوع من ا247- 15الرئاسي 

حظة إمكانیة تفاوض المصلحة لاقتصادیین، مع ملاواحدة، أیا كانت الصیغة المتبعة في استشارة المتعاملین ا
.المتعاقدة مع عارض أو أكثر بعد عملیة فتح وتقییم العروض

.117المرجع السابق، ص ،دودي صفاءزغ، ھناد آیة1
العام، المرجع المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 05، الفقرة 52لمادة ا2

.السابق
.314بوضیاف، المرجع السابق، ص عمار3
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ظرفة بتقییم العروض على لأظرفة على النحو المبین، تعمل لجنة فتح الأوبعد الفراغ من عملیة فتح ا
1.في تحلیل ووزن العروض وفقا لقواعد محددةءالبد

جراءلإن عدم جدوى الا حالة إع: الرابعلفرعا

المصلحة المتعاقدة عندما تلجأ: " كما یلي52تم النص على هذه الحالة في الفقرة السابعة من المادة 
المستلمة، اختیار أي یمكن بعد تقییم العروضلاتستلم أي عرض أو أنه لاو الاستشارةمباشرة التراضي بعد 

2".الإجراءعرض، تعلن عدم جدوى 

قید من القیود التي فرضها المشرع على المصلحة المتعاقدة الإجراءن عن عدم جدوى لاعلإیعتبر ا
.ستشارةلاللجوء إلى التراضي بعد ا

ن عن لاعلإیجب أن یتم االاستشارةحیث أنه إذا أرادت المصلحة المتعاقدة اللجوء إلى التراضي بعد 
اللجوء إلى تلامن حاعدم جدوى طلب العروض للمرة الثانیة، باعتبار أن عدم جدوى طلب العروض حالة

.ستشارةلاالتراضي بعد ا

حالة المنح المؤقت للصفقة: الخامسالفرع

ولعل إجراء ،247- 15التي كرسها المرسوم الرئاسي الأساسیةإن مبدأ الشفافیة، یعتبر من المبادئ 
، )مالیا وتقنیا(قدرة الأكثرانتقاء المتعامل خلالمن . المنح المؤقت هو آلیة من آلیات تحقیق هذه الشفافیة

ع علیه من قبل باقي المتعهدین، ولقد تعرضنا للمنح لاطلانشر منح الصفقة المؤقت لخلالوذلك من 
الصفقة بأسلوب التراضي بعد إبرامالمؤقت في أسلوب طلب العروض، لیأتي المشرع ویؤكد علیه أثناء 

المؤقت للصفقة موضوع المنح یجب أن یكون : " على أنه52من المادة 08، حیث نصت الفقرة الاستشارة
.من هذا المرسوم65نشر حسب الشروط المحددة في المادة 

ن المنح لاعوض إعی، اخدمات التي تنفذ في الخارج أو تلك التي تكتسي طابع سریالوفي حالة 
3."الذین تمت استشارتهمالاقتصادیینللصفقة بمراسلة المتعاملین المؤقت

التي تخص إجراءات المنح65نظر إلى نص المادة نجد أن المشرع الجزائري أحالنا إلى المادة بال

.119المرجع السابق، ص ،دودي صفاءزغ، ھناد آیة1
.المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،المرجع السابق247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 07الفقرة ،52لمادة ا2
.المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،المرجع السابق247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 08الفقرة ،52لمادة ا3
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سلوب طلب العروض الذي تطرقنا إلیه سابقا، وأضاف المشرع استثناء في حالة الخدمات التي تنفذ لأالمؤقت 
الذین الاقتصادیینبالمنح المؤقت بمراسلة المتعاملین إعلانخارج البلد أو التي تكتسي طابعا سریا، بعوض 

.تمت استشارتهم

ویمكن للمتعهد الذي تمت استشارته وعارض اختیار المصلحة المتعاقدة أن یرفع طعنا حسب 
247.1- 15من المرسوم 09الفقرة ،52الشروط المحددة في المادة 

مومیة آثار قانونیة، وهذا ما أكدته علیه طلب المنح المؤقت للصفقة العنلالإعأن شارةلإاتجدر 
،زیادة على حقوق الطعن المنصوص علیها في التشریع المعمول به" :247- 15من المرسوم 82المادة 
في ،الإجراءن عدم الجدوى أو إلغاء لالغائه أو إعإلمتعهد الذي یحتج على المنح المؤقت للصفقة أو ایمكن 

2."أن یرفع طعنا لدى لجنة الصفقات المختصة،الاستشارةإطار طلب العروض أو إجراء التراضي بعد 

المنفصلة في الإداریةالطعن في القرارات مجالاتأنها وسعت من 82حظ بدءا من نص المادة لاوی
3.الاستشارةمجال الصفقة العمومیة لیشمل إجراء التراضي بعد 

أیام ابتداء من تاریخ أول نشر )10(م لجنة الصفقات المختصة في أجل عشرة یرفع هذا الطعن أما
المنح المؤقت للصفقة في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة أو في بوابة نلالإع

العاشر الیومزامنذا تإ أدناه، و 184.173الصفقات العمومیة في حدود المبالغ القصوى المحددة في المواد 
4.مع یوم عطلة أو یوم راحة قانونیة یمدد التاریخ المحدد لرفع الطعن إلى یوم العمل الموالي

ن المنح المؤقت للصفقة العمومیة لاثر القانوني الناتج عن نشر إعلأمن المادة المذكورة یبرز ا
غایةولم توقع بعد، بلالمتمثل في نشوء ممارسة حق الطعن لكل متعهد یرغب في ذلك، هنا لم تبرم الصفقة 

ن بكل لاعلإاأنها أعلنت بصفقة مؤقتة عن الفائز في الصفقة، وزودت كل متعهد عن طریقالأمرما في 
العناصر المتعلقة بالتقییم، لغرض تمكینه من ممارسة حقه في الطعن، ویشمل هذا بالطبع حالة التراضي بعد 

5.الاستشارة

.المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،المرجع السابق247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 09الفقرة ،52لمادة ا1
.المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،المرجع السابق247- 15رئاسي رقم من المرسوم ال01الفقرة ،82لمادة ا2
.121المرجع السابق، ص ،دودي صفاءزغ، ھناد آیة3
.المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،المرجع السابق247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 02الفقرة ،82لمادة ا4
.122نفس المرجع، ص ،دودي صفاءزغ، ھناد آیة5



من دون فتحھا على المنافسةومراقبتھاإجراءات إبرام الصفقة :                 لثانيالفصل ا

67

أنه ورغم الحریة شارةالإالصفقة العمومیة عن طریق أسلوب التراضي، وتجدر إبرامإجراءاتهذه هي 
قد قید 247- 15أن المرسوم الرئاسي إلاالممنوحة للمصلحة المتعاقدة في اختیار الطرف المتعامل معها، 

ند یجب على المصلحة المتعاقدة أن تعلل اختیارها ع: " هذه الحریة، حیث نصت على ما یلي60في المادة 
التي أدت الأسبابن المصلحة المتعاقدة ملزمة بتقدیم إ، لذلك ف1"كل رقابة تمارسها أي سلطة مختصة

كیف تبرر المصلحة المتعاقدة عملیة : ، مما یثیر التساؤل التالي2أسلوب التراضي هذا دون سواهلاختیار
اختیارها؟

یخص الصفقة كاملاالمصلحة المتعاقدة ملفا إعدادعملیا عن طریق الاختیارتتم عملیة تبریر 
بطاقة :غایة المنح المؤقت، مرفوقا بوثیقة تسمىإلىعنها نلاعلإاالمتخذة بشأنها من یوم جراءاتلإابجمیع 

بعد الاختیارعملیة خلالهاالتي سبقت المنح المؤقت، تبرر من جراءاتلإاالتقدیم، تتضمن ملخصا عن كل 
اللجنة المختصة إلىوعدد النقاط المحصل علیها، ویرسل الملف إمكانیاتهسب ترتیب المترشحین كل ح

.یة أو البلدیة للصفقات العمومیة للتأشیر علیهلائالوطنیة أو الو 

المختصة فحسب، بل یتعداه داریةلإایكون أمام السلطات لاختیارها لاتعلیل المصلحة المتعاقدة إن
الصفقة وفقا إبرامكان الحال یستوجب إذاالجهات القضائیة، حیث یبقى للقاضي سلطة تقدیر ما إلىلیصل 

في ظلها الصفقة، ل الملف المطروح أمامه و الظروف التي أبرمتلا، ویتبین له ذلك من خلاأم جراءلإالهذا 
أثناء لجوئها إجراءعاقدة بأياستثنائي، ومنه لم یقید المشرع المصلحة المتإجراءأنه الاعتبارآخذا بعین 

3.هلیإلطریقة التراضي عدا تبریرها للحالة الداعیة للجوء 

مراقبة الصفقة العمومیة اللاتنافسیة: المبحث الثاني

هذا النظام في الرقابة لقد قام المشرع الجزائري بوضع نظام من أجل مراقبة الصفقة العمومیة ویتمثل 
الرقابة الذاتیة، بمعنى أن الإدارة تراقب نفسها بنفسها، وهذا عن طریق إما الإداریة وهو یعتمد أساسا على 

الرقابة الداخلیة أو رقابة الوصایة أو الرقابة الخارجیة، غیر أن النوع الأخیر یعتبر أهم أنواع الرقابة الإداریة 
.عمومیةالفقاتقیمة و فعالیة، وهي تمارس عن طریق لجان متخصصة في مراقبة عملیة إبرام الص

.المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، المرجع السابق247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 60لمادة ا1
.66مانع عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص 2
.122المرجع السابق، ص ،دودي صفاءزغ، ھناد آیة3
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وإلى جانب هذا النظام یوجد النظام القضائي، والذي یتمثل أساسا في القضاء الإداري الذي یتصدى 
عن طریق رفع الطعون القضائیة من طرف المتعهدین اللذین لم یحصلوا على الصفقات العمومیةلعملیة إبرام 

من طرف المصلحة المتعاقدة ویطعنون الصفقة واللذین یدعون عدم احترام إجراءات إبرام الصفقات العمومیة
.العمومیةالصفقاتفي صحة القرارات الإداریة المفضیة لإبرام 

عدم رقابة الإداریة على للإلى شقین، یتعرض الشق الأول المبحثومن خلال ما سبق سنقسم هذا 
.الصفقات العمومیةةعدم تنافسیبینما یتعرض الشق الثاني للرقابة القضائیة على الصفقة العمومیةتنافسیة

الصفقة العمومیةعدم تنافسیةرقابة الإداریة على ال: المطلب الأول

في 12- 23رقم القانونعلیهالرقابة وفقا لما نصالصفقات العمومیة لقد أخضع المشرع الجزائري 
المتعاقدة للرقابة ةلحالتي تبرمها المصالعمومیة تخضع الصفقات : "بقولها94الفقرة الأولى من المادة 

هي بها ةكلفویمكن اعتبار هذه الرقابة رقابة إداریة نظرا لأن الجهات الم،1"المنصوص علیها في هذا القانون
،جهات إداریة ولیست قضائیة، كما یمكن تسمیتها بالرقابة الذاتیة نظرا لأن الإدارة هنا تراقب نفسها بنفسها

أمام الإدارة قبل دون یلجأ إلیها المتعهالصفقات العمومیة كما تعتبر الرقابة الإداریة وسیلة طعن أخیرة ضد 
.إلى القضاءتوجههم

لمفهومها والآثار بشكل أدق، نتطرقالصفقات العمومیةولتوضیح عملیة الرقابة الإداریة على 
أهم أنواع الرقابة نهانظرا لأللصفقات العمومیةالخارجیة ثم نتعرض للهیئات المكلّفة بالرقابة ،المترتبة عنها

.إلیهاعونهم اهتمام المتعهدین الذین یلجؤون بطمحلنها الإداریة من جهة، ومن جهة أخرى لكو 

الرقابة الإداریة على عملیة إبرام الصفقات العمومیةمفهوم : الفرع الأول

.وبعدها سنتناول أنواعهاسنتطرق في هذا الفرع إلى التعریف بالرقابة الإداریة 

تعریف الرقابة الإداریة: أولا

الإداریة على أنها الوظیفة الإداریة التي تقوم على المتابعة المستمرة للأعمال في أي تعرف الرقابة 
لها مسبقا وتقوم في معالجة الأخطاء إن مؤسسة لتحقیق النتائج المرجوة من المؤسسة الإداریة التي خطط

.وجدت في حال تطبیق الخطط

یحدد القواعد العامة المتعلقة 2023غشت05الموافق 1445عام محرم18مؤرخ في 12- 23رقم من القانون01، الفقرة 94المادة1
.2023غشت06الموافق 1445عام محرم19، صادر في 51بالصفقات العمومیة، جریدة رسمیة عدد 
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إذا كان كل شيء یحدث طبقا للخطة الموضوعة التحققالرقابة هي : " ولنري فایها هكما یعرف
تكرارف والأخطاء بقصد معالجتها ومنع نقاط الضعإلىأن غرضها هو الإشارةو ،والتعلیمات الصادرة

".حدوثها وهي تنطبق على كل شيء معدات، أفراد، أفعال

ویقصد بالرقابة الإداریة من الجانب الإداري الرقابة الصادرة عن الجهات الإداریة التي تكون الجهاز 
التنفیذي والإداري للدولة، وینصرف مفهوم الرقابة الإداریة لیشمل المرافق العامة المركزیة، وكذلك المرافق 

.مركزیة، بهدف ضمان احترام قانون المصلحة العامةالعامة اللا

أما فیما یخص الرقابة الإداریة في مجال الصفقات العمومیة فنعني بها قیام الإدارة لمتابعة ومراقبة 
ستخدام عدة أنواع من الرقابات باسیر الإجراءات وكیفیة إبرام الصفقات العمومیة إلى غایة تنفیذها وذلك 

1.ى مشروعیة الصفقات وعدم مخالفتها للقوانین والنظم المعمول بهاتحقق من مدالبهدف 

أنواع الرقابة الإداریة: ثانیا

یحدد القواعد العامة المتعلقة الذي 12- 23رقم القانونمن 2في الفقرة 94المادة تلقد نص
تمارس على كل ":بقولهایةمالصفقات العمو على أنواع الرقابة الإداریة المفروضة على بالصفقات العمومیة

وكذلك نصت ، 2"مهما كان نوعها، في شكل رقابة داخلیة ورقابة خارجیة ورقابة الوصایةالعمومیة الصفقات 
المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 2في الفقرة 156المادة 

س عملیات الرقابة التي تخضع لها الصفقات العمومیة في شكل تمار : " المرفق العام على أنواع الرقابة بقولها
قسم إلى الصفقات العمومیة فإن الرقابة الإداریة على ومن ثم ، 3"رقابة داخلیة ورقابة خارجیة ورقابة الوصایة

.رقابة الوصایة، الرقابة الخارجیةو الرقابة الداخلیة، : ثلاث أنواع

:الرقابة الداخلیة-أ

رقابة ذاتیة تمارسها السلطة الإداریة على نفسها عبر أجهزة منبثقة عنها، نهاالداخلیة بأتعرف الرقابة 
وذلك لمنع الانحراف وتحدید أسبابه وسبل معالجته، وقد نظم المشرع الرقابة الداخلیة بموجب المواد 

4العام،الصفقات العمومیة وتفویضات المرفقالمتضمن قانون15/247من المرسوم الرئاسي 159/162

ع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق تخصص قانون حجاج حنان، الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة في التشری1
.06، ص 2018- 2027أدرار، –الأعمال، جامعة العقید أحمد درایة 

.لقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیةلحدد الم12- 23رقم من القانون02، الفقرة 94المادة 2
.المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، المرجع السابق247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 156لمادة ا3
ھشام محمد عمرة، علیوة كامل، الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مجلة العلوم الإداریة والمالیة، جامعة 4

.76ص ،2017، 01، العدد 01الشھید حمھ لخضر بالوادي، الجزائر، المجلد 
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هذا مفهومتمارس الرقابة الداخلیة في " تنص على أنإنهاف15/247من المرسوم 159وبالعودة للمادة 
وفق النصوص التي تتضمن تنظیم مختلف المصالح المتعاقدة وقوانینها الأساسیة، دون المساس ،المرسوم

الخصوص العملیة لهذه الممارسة علىویجب أن تبین الكیفیات.بالأحكام المطبقة على الرقابة الداخلیة
، ومن خلال مضمون 1.."ة والإجراءات اللازمة لتناسق عملیات الرقابة وفعالیتهامحتوى مهمة كل هیئة رقاب

المادة یتضح أن الرقابة الداخلیة تكون وفقا لمعاییر ومقاییس یتم تحدیدها مسبقا في إطار تنظیم الصفقات 
بالمهام الموكلة لها دون أن تتجاوز السلطات الممنوحة لها وغایة ذلك بالطبع العمومیة، بحیث تلتزم كل هیئة

.الشاملة وتفعیل دور الرقابةهي التنمیة 

ومما یمیز القانون الجدید للصفقات العمومیة عن القوانین السابقة في إطار الرقابة الداخلیة على 
ویهدف المشرع ،)160المادة(صبح لجنة واحدة الصفقات دمجه للجنة فتح الأظرفة ولجنة تقییم العروض لت

من خلال نظام تعدد اللجان لمعالجة مشكلة تراكم الملفات على مستوى لجنة تقییم العروض والتي عرفتها 
المصالح المتعاقدة لاسیما المركزیة منها والتي تبرم مئات الصفقات سنویا أثناء سریان قانون الصفقات 

القانون الجدید یسمح بإحداث أكثر من لجنة على مستوى المصلحة المتعاقدة نإومن ثم ف،10/236الملغى 
.2الواحدة لضمان السرعة والفعالیة في عمل اللجنة

:ظرفة وتقییم العروضلألجنة فتح ا- 1
لتنظیم الرقابة 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم160ادة لقد خصص المشرع الجزائري الم

ظرفة وتقییم لألجنة فتح اإحداثما تمیز به القانون الجدید هو أهمالداخلیة على الصفقات العمومیة، ولعل 
كان معتمدا في كل قوانین الصفقات العمومیة السابقة التي كانت تنص العروض بدل نظام اللجنتین الذي

3.یم العروضفة ولجنة تقیر ظلألجنتین هما لجنة فتح اإحداثعلى 

تتشكل هذه اللجنة من موظفین مؤهلین تابعین للمصلحة المتعاقدة ویختارون لكفاءتهم، حسب نص 
حیة تحدید لاومسؤول المصلحة المتعاقدة هو من یملك ص،247-15من المرسوم الرئاسي 160المادة 

162.4وتقییم العروض وذلك بموجب مقرر و هذا ما نصت علیه المادة ظرفةلأتشكیلة لجنة فتح ا

تقییم العروض لیست لجنة عارضة أو مؤقتة، تكلف بمهمة ثم تزول ظرفة و لأن لجنة فتح اأویتضح لنا
حوال لأیعني بحال من الااللجنة ةودائمی. كما وصفها النصوتحل بل هي لجنة قارة و ثابتة أو دائمة

.المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، المرجع السابق247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 159لمادة ا1
.76نفس المرجع، ص ھشام محمد عمرة، علیوة كامل،2
.38المرجع السابق، ص حجاج حنان،3
.39نفس المرجع، ص 4
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ها من حیث التشكیلة بین الفترة ت علیلاة محددة غیر قابلة للتعدیل، بل یجوز إدخال تعدیتضمنها لقائم
1.خرى بموجب مقرر موقع من مسؤول المصلحة المتعاقدةلأاو 

: مهام لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض- 2

.كمرحلة أولى وتقییم العروض كمرحلة ثانیةتتجلى مهام اللجنة في مرحلتین، وذلك عند فتح الأظرفة

:مهام اللجنة في مرحلة فتح الأظرفة- 1- 2

:مهام لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض فیما یلي247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 71حددت المادة 

ذلك عن طریق مسك سجلین خاصین تسجیل العروض، عن طریق التوثیق والتسجیل و تثبت صحة -
ة ظیم إداري عبارة عن أدوات حفظ، وأدافي أي تنسجلاتالف. بالصرف و یؤشر علیهماالآمریرقمهما 

2.إثبات، تستعمل عند ممارسة كل رقابة

تعد قائمة المرشحین أو المتعهدین حسب ترتیب تاریخ وصول أظرفة ملفات ترشحهم أو عروضهم مع -
.التخفیضات المحتملةالمقترحات و توضیح محتوى ومبالغ

.تعد قائمة الوثائق التي یتكون منها كل عرض-
.تكون محل طلب استكماللاظرفة المفتوحة التي لأعلى وثائق االأولىتوقع بالحروف -
الذي یجب أن ه جمیع أعضاء اللجنة الحاضرین، و تحرر المحضر أثناء انعقاد الجلسة الذي یوقع-

.لة المقدمة من قبل أعضاء اللجنةیتضمن التحفظات المحتم
قتضاء كتابیا عن طریق المصلحة المتعاقدة إلى استكمال الاتدعو المرشحین أو المتعهدین عند -

عروضهم التقنیة الناقصة أو غیر الكاملة المطلوبة، باستثناء المذكرة التقنیة التبریریة، في أجل أقصاه 
ستكمال كل لامهما یكن من أمر تستثنى من طلب ا، و ظرفةالأأیام ابتداء من تاریخ فتح ) 10(عشرة 

.المتعلقة بتقییم العروضالمتعهد و الوثائق الصادرة عن
حسب الشروط الإجراءن عدم جدوى لاقتضاء، في المحضر، إعلاتقترح على المصلحة المتعاقدة، عند ا-

.من هذا المرسوم40المنصوص علیها في المادة 
قتصادیین، لااظرفة غیر المفتوحة إلى أصحابها من المتعاملینالأاقدة یق المصلحة المتعترجع عن طر -

3.قتضاءلاعند ا

.323المرجع السابق، ص ،عمار بوضیاف1
.326نفس المرجع، ص 2
.المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، المرجع السابق247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 71لمادة ا3
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عضاء الحاضرون لأقتضاء محضرا بعدم جدوى العملیة یوقعه االاظرفة، عند لأتحرر لجنة فتح ا
:ت المنصوص علیها في المرسوم الرئاسي الساري المفعول كما یليلاحسب الحا

حالة طلب العروض المحدودة و المسابقة یجب على المصلحة المتعاقدة أن تتوفر على خمسة في-
1.الأوليیتم انتقائهم الأقلمرشحین على ) 05(

م أي عرض، أو إذا لم یمكن اختیار أي عرض، بعد تلاستشارة، إذا لم یتم اسلافي حالة التراضي بعد ا-
2.تقییم العروض المستلمة

:ل مرحلة تقییم العروضلا ظرفة و تقییم العروض خلأمهام لجنة فتح ا- 2- 2
برز أهمیة الدور الرقابي للجنة في هذه المرحلة من خلال تقییمها للعروض وانتقاء أفضلها، لذلك ت

المتضمن تنظیم الصفقات 247- 15الرئاسي من المرسوم 72فقد أسند لها المشرع وفقا لنص المادة 
:القیام بـالعمومیة وتفویضات المرفق العام 

أو/وحكام هذا المرسوم، لأالترشیحات والعروض غیر المطابقة لمحتوى دفتر الشروط طبقا إقصاء-
العروضتفتح أظرفة لاتحتوي على مرحلة انتقاء أولي، لاالتي الإجراءاتفي حالة الصفقة، و لموضوع 

.قتضاء، المتعلقة بالترشیحات المقصاةلاالخدمات، عند االتقنیة والمالیة و 
المنهجیة المنصوص علیها و تعمل على تحلیل العروض الباقیة في مرحلتین، على أساس المعاییر-

تقوم في مرحلة أولى بالترتیب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على دفتر الشروط، و في 
.المنصوص علیها في دفتر الشروطاللازمةالدنیا العالمة 

تقنیا، مع مراعاة الأوليتقوم في مرحلة ثانیة بدراسة العروض المالیة للمتعهدین الذین تم تأهیلهم و -
.التخفیضات المحتملة في عروضهم

:المتمثل في العرضالاقتصادیةتقوم طبقا لدفتر الشروط بانتقاء أحسن عرض من حیث المزایا -

ثمنا من بین العروض المالیة للمرشحین المختارین، عندما یسمح موضوع الصفقة بذلك، وفي هذه الأقل/ 1
.الحالة، یستند تقییم العروض إلى معیار السعر فقط

في هذه الحالة، یستند بالخدمات العادیة، و الأمرثمنا من بین العروض المؤهلة تقنیا، إذا تعلق الأقل/ 2
.ة معاییر من بینها معیار السعرتقییم العروض إلى عد

.المرجع السابقالمتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 45لمادة ا1
.المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، المرجع السابق247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 52لمادة ا2
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ذا كان إعدة معاییر من بینها معیار السعر2الذي تحصل على أعلى نقطة استنادا إلى ترجیح / 3
.قائما أساسا على الجانب التقني للخدماتالاختیار

تقترح على المصلحة المتعاقدة، رفض العرض المقبول، إذا ثبت أن بعض ممارسات المتعهد المعني -
المنافسة في القطاع المعني، بأي اختلالل تعسفا في وضعیة هیمنة على السوق أو قد تتسبب في تشك

.طریقة كانت و یجب أن یبین هذا الحكم في دفتر الشروط
المختار مؤقتا، أو كان سعر واحدا أو أكثر الاقتصاديللمتعامل الإجماليإذا كان العرض المالي -

ل غیر عادي، بالنسبة لمرجع أسعار، تطلب منه عن طریق المصلحة من عرضه المالي یبدو منخفضا بشك
بعد التحقق من التبریرات المقدمة، تقترح على و .ملائمةالمتعاقدة كتابیا، التبریرات و التوضیحات التي تراها 

.الاقتصادیةالمصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا العرض إذا أقرت أن جواب المتعهد غیر مبرر من الناحیة 
1.ترفض المصلحة المتعاقدة هذا العرض بمقرر معللو 

المختار مؤقتا، مبالغ فیه بالنسبة لمرجع أسعار، الاقتصاديإذا أقرت أن العرض المالي للمتعامل -
. ترفض المصلحة المتعاقدة هذا العرض بمقرر معللالمتعاقدة أن ترفض هذا العرض، و تقترح على المصلحة

ظرفة المالیة التي تتعلق بالعروض التقنیة التي تم لأ، عن طریق المصلحة المتعاقدة، االاقتضاءوترد عند 
.إقصاؤها إلى أصحابها دون فتحها

، استنادا إلى ترجیح الاقتصادیةفي حالة طلب العروض المحدود، یتم انتقاء أحسن عرض من حیث المزایا و 
.عدة معاییر

بالفائزین ظرفة و تقییم العروض على المصلحة المتعاقدة قائمة لأح افي حالة إجراء المسابقة، تقترح لجنة فتو 
، استنادا الاقتصادیةنتقاء أحسن عرض من حیث المزایا لاتدرس عروضهم المالیة، فیما بعد، المعتمدین، و 

2.إلى ترجیح عدة معاییر

أنه إلارغم أن المشرع الجزائري شدد على عنصر الكتابة في مختلف قوانین الصفقات العمومیة، 
القسم الثاني المتضمن 247- 15من المرسوم 12الذي نصت علیه المادة أورد استثناء على هذه القاعدة و 

قبل أي عمومیةالملح، بحیث سمح المشرع بأن تبرم الصفقات الالاستعجالالخاصة في حالة الإجراءات
العموم الأمنأو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو الاستثمارشروع في تنفیذ الخدمات في حالة وجود خطر یهدد 

أعطى المشرع الحق في إصدار قرار التنفیذ المستعجل لمسؤول الهیئة العمومیة، أو الوزیر المعني على أن و 
.المكلف بالمالیةالوزیرلى مجلس المحاسبة و هذه الرخصة إیكون هذا القرار معلل، و ترسل نسخة من

.المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، المرجع السابق247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 72لمادة ا1
.المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، المرجع السابق247- 15لمرسوم الرئاسي رقم من ا72لمادة ا2
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أشهر ابتداء من ة ستخلالبد من إبرام صفقة عمومیة على سبیل التسویة، لاومهما یكن من أمر، ف
1.عرضها على الهیئة المختصة بالرقابة الخارجیة للصفقات العمومیةتاریخ التوقیع على المقرر، و 

:الرقابة الخارجیة- ب
واسعة تهافصلاحیات هیئاالصفقات العمومیةعتبر الرقابة الخارجیة أهم أنواع الرقابة الإداریة على ت

، فإذا كانتا هاتین الأخیرتین لا تملكان رأي ملزم للمصلحة فتح الأظرفة ولجنة تقییم العروضمقارنة بلجنة 
، فإن رأي هیئات الرقابة متعاقدة مخالفتهول المصلحة الؤ فقط یمكن لمساستشاريالمتعاقدة نظرا لأن رأیهما 

هذه الأخیرة لا یمكنها إبرام صفقة أو تنفیذها إلا بعد حصولها على لأن الخارجیة ملزم للإدارة المتعاقدة، 
2.المذكورة سابقاالصفقات العمومیةالتأشیرة من طرف لجان 

المتضمن 247–15من المرسوم الرئاسي190إلى 162المواد زائريخصص المشرع الجولقد 
حیث یهدف هذا النوع من الرقابة حسب ، 3ةتفویضات المرفق العام للرقابة الخارجیصفقات العمومیة و التنظیم

في التحقق من مطابقة الصفقات العمومیة على هیئات الرقابة الخارجیة القبلیة والبعدیة للأحكام 163المادة 
، إضافة للتأكد من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكیفیة ابهالتشریعیة والتنظیمیة المعمول

وعلیه سنتناول الهیئات المكلفة بالرقابة الخارجیة القبلیة والهیئات المكلفة بالرقابة الخارجیة البعدیة . نظامیة
4:للصفقات العمومیة كما یلي

:الرقابة الخارجیة القبلیة على الصفقات العمومیة- 1
ن أول شكل تتخذه الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة هو شكل الرقابة القبلیة، حیث یعد هذا إ

الشكل نشاطاً تقییماً رقابیاً تضطلع به جهات متخصصة قبل دخول الصفقة حیز التنفیذ، وذلك لمنع حدوث 
خضوع لفحص صارم على الأخطاء أو التجاوزات التي تمس مشروعیة الصفقات العمومیة، فعلى كل إدارة ال

.الصفقات التي تبرمها قبل تنفیذها
فقد قسم اللجان المكلفة 15/247وبالرجوع لقانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام رقم 

بالرقابة الخارجیة القبلیة إلى قسمین یتعلق القسم الأول بلجان الصفقات للمصالح المتعاقدة والقسم الثاني 
ة للصفقات العمومیة، وهنا یلاحظ إلغاء المشرع للجان الوطنیة للصفقات العمومیة وهي باللجنة القطاعی

اللجنة الوطنیة لصفقات الأشغال واللجنة الوطنیة لصفقات اللوازم واللجنة الوطنیة لصفقات الخدمات 

ستكمال متطلبات شھادة لامذكرة مقدمة، 15/247الرقابة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم ، بورصاص مروة، قداش سمیة1
.20، ص2018-2017، ةمقال1954اي م8جامعة ، منازعات إداریة: ماستر في العلوم القانونیة تخصص

.98، المرجع السابق، صمانع عبد الحفیظ2
.04، جامعة المسیلة، بدون سنة نشر، ص الرقـابة على الصفقات العمومیة في ضوء القانون الجدیدمحاضرة تحت عنوان ، خضري حمزة3
.79المرجع السابق، ص ھشام محمد عمرة، علیوة كامل،4
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وذلك من أجل الملغى، 10/236والدراسات، كما ألغي العمل بنظام اللجان الوزاریة التي نص علیها القانون 
القضاء على مركزیة الرقابة على الصفقات العمومیة من جهة والتخفیف من حدة بیروقراطیة الإجراءات من 

1.جهة أخرى

:جان الصفقات العمومیة للمصالح المتعاقدةل- 1- 1
للصفقات، لجنة الصفقات تتمثل هذه اللجان حسب الترتیب في القانون الجدید في اللجنة الجهویة

للمؤسسة العمومیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري، اللجنة الولائیة للصفقات، 
اللجنة البلدیة للصفقات، لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة 

من القانون الجدید لبیان 178-170صص المشرع المواد من الوطنیة ذات الطابع الإداري، والتي خ
2.اختصاصها وتشكیلها

:اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة- 2- 1
داریة لإمهمة تتعلق بالرقابة احاتلاإصالسالف الذكر 247- 15لقد كرس المرسوم الرئاسي رقم 

اللجنة الوزاریة إدماجل لاالخارجیة على الصفقات العمومیة، ویتجلى ذلك على وجه الخصوص من خ
لى اللجان القطاعیة التي إحیاتها لااللجان الوطنیة وتحویل صوإلغاءللصفقات في اللجنة القطاعیة للصفقات 

الطویلة التي كانت تستغرقها دراسة ةالذي سیساهم في تقلیص المدالأمرمستوى كل وزارة، تنصب على
3.خطاء عند إنجازهالأاوتفاديملفات مشاریع دفاتر الشروط والصفقات العمومیة،

:وتتشكل اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة من
ن لاممث،ممثل المصلحة المتقاعدة،ممثل الوزیر المعني، نائب رئیس، ممثله، رئیساأوالوزیر المعني -

العامةالمدیریة العامة للمیزانیة والمدیریة (عن وزیر المالیة)2(ن لاممث،عن القطاع المعني)2(
4.ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة، )للمحاسبة

فانه یمكن تحدید اختصاصات اللجنة 247- 15من المرسم الرئاسي رقم 180المادة خلالمن 
.القطاعیة وذلك في مجال التنظیم، وكذا في مجال الرقابة

):الرقابة المالیة اللاحقة(الرقابة الخارجیة البعدیة على الصفقات العمومیة - 2
أصبحت الكثیر من الدول تفضل في الآونة الأخیرة تفضل الرقابة الخارجیة البعدیة عن الرقابة 

ا ترى فیها الرقابة الدینامیكیة التي لا تعطل وتیرة إنجاز المشاریع، ومن جهة أخرى تنسجم نهالقبلیة، لأ

.80المرجع السابق، ص ھشام محمد عمرة، علیوة كامل،1
.46المرجع السابق، ص حجاج حنان،2
.51نفس المرجع، ص حجاج حنان،3
.المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، المرجع السابق247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 185لمادة ا4
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ا أجهزة رقابیة شعبیة وإعلامیة هتالتسییر، وحیاز لقدراتامتلاكهاومنظومتها القانونیة المتناسقة، فضلاً عن 
تخاذ القرار بصرف النفقات اوتباشر هذه الرقابة بعد تنفیذ التصرفات المالیة و ،متمرسة وهیئات قضائیة مستقلة

رقابة (الأعوان المالیینوتحصیل الإیرادات، فهي رقابة ردعیة، وتمارس هذه الرقابة في الجزائر من طرف 
.ومجلس المحاسبةالمفتشیة العامة للمالیةو ،)سب العموميالمراقب المالي، رقابة المحا

:الرقابة الوصائیة-ج
الوصایة الإداریة على أنها مجموعة من السلطات التي یقرها القانون لسلطة علیا على تعرف

أشخاص الهیئات اللامركزیة وأعمالها، وذلك لغرض حمایة المصلحة العامة، وسلطة الوصایة محددة 
.شكال التي یحددها القانونالأومضبوطة بالقانون، فلا یمكن ممارستها إلا وفق 

مقام هو استكمال وتفعیل أنظمة الرقابة في مجال الصفقات العمومیة، والغایة من وما یهم في هذا ال
وكذلك والاقتصادالرقابة الوصائیة یتمثل أساسا في التأكد من ملائمة الصفقات العمومیة لأهداف فعالیة 

نزاهة التي تم أولویات القطاع، وعن كیفیة ممارسة هذه الرقابة عملیا یكون بمراقبة شروط الصحة والو لبرامج 
فیها تحضیر أو إبرام لصفقة العمومیة، حیث تستند هذه الرقابة إلى مفتشیة تنشأ خصیصا بهدف تقییم ورقابة 

بالصفقات نشاطات الهیئات والأجهزة الموضوعة تحت الوصایة حیث تتأكد من تطبیق التنظیم المتعلق
1.العمومیة

أسالیب الرقابة الوصائیة ومدى فعالیتها ثم سنتناول رقابة الوالي خصائص و وعلى هذا الأساس سنتطرق إلى 
.على الصفقات العمومیة التابعة للبلدیة كنموذج للرقابة الوصائیة

:خصائص وأسالیب الرقابة الوصائیة- 1

فیها أن الهدف منها هو التحقق من مطابقةنصالمشرع الرقابة الوصائیة بمادة وحیدة أین صخ

2.دقتصاالالأهداف الفعالیة و رمها المصلحة المتعاقدة التي تبالصفقات 

.أسالیبهاالرقابة الوصائیة و ئصبهذا تتمحور دراستنا حول خصا

:خصائص الرقابة الوصائیة- 1- 1
:التالیةصتتمیز الرقابة الوصائیة بمجموعة من الخصائ

لا" علیها، فالقاعدة العامة صقانوني یننصالرقابة تكون على سبیل الحصر بمعنى وجود هإن هذ-
استعمال القوانین الرقابة الوصائیة لتفادي التعسف في هبد أن تحكم هذلاكلذل" قانوني ص رقابة دون وجود ن

.69المرجع السابق، ص ،بورصاص مروة، قداش سمیة1
.المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، المرجع السابق247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 164لمادة ا2
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المشرع في ص حر ك، لذلىحیات من أجل أغراض أخر لاانحراف الجهة الوصیة في استخدام الصالسلطة و 
.یة التي رسمها المشرعقانون الرقابة أن تمارس في الحدود القانون

ة قانونیة دائمة لاقبإقامة عكذلونیة بموجبها تضمن وحدة الدولة و إن نظام الوصایة القانونیة أداة قان-
السلطة المركزیة، فالرقابة الوصائیة هي رقابة الدولة المشروعة على الوحدات جهزة المستقلة و لأمستمرة بین او 

لاكي كذلو السلطة للحدود المبینة قانونا احترامیرة مع ضرورة خلأاهلضمان عدم انحراف هذاللامركزیة
.علیه فإن الرقابة الوصائیة هي فكرة قانونیة تنظیمیة بحتةلیة الهیئات المحلیة و لار على استقثیؤ 
داریة عبر قرارات إداریة الإطبیعة إداریة أي أنها تمارس من طرف الجهات كإن الرقابة الوصائیة ذل-

غاء المختلفة الرقابة الوصائیة هي رقابة للإاىتها تكون خاضعة للرقابة القضائیة عن طریق دعاو كما أن قرارا
.ذات طابع إداري محض

1.مركزیةلاهما السلطة المركزیة و التتم بین شخصین معنویین مستقلین و إنها رقابة بعدیة -

مركزیة على الوفاء بالتزاماتها لاالمعطیات تهدف الرقابة الوصائیة إلى إلزام الهیئات الهمن هذ-
شروطها، كما تهدف رقابة ها و أحكامراماحتو داریة لإاتعهداتها المالیة مع الغیر، وتنفیذ عقودها المدنیة و و 
سعى أفضل وجه كما تتصریف الشؤون المحلیة على أكمل و فعالة تتولي سلطة الوصائیة قیام إدارة حسنة و لا

م لدواعي أن هذا التقسیء الدولة موحدة تحت نظام واحد، و بقاة الدستوریة و الوحدللحفاظ على الكیان السیاسي و 
مجالس المنتخبة مشاركة المواطنین في تسییر شؤونهم عن طریق التجسید لمبدأتنظیمیة لتخفیف الضغط و 

2.ضمان لمشروعیة أعمالهم ضمن الحدود القانونیةإلاالوصایة ما هي هالمحلیة، و أن هذ

:أسالیب الرقابة الوصائیة- 2- 1
، 164نجد أن المشرع خصها بمادة وحیدة وهي المادة 247- 15بالعودة إلى المرسوم الرئاسي رقم 

أین نص فیها أن یكون الهدف منها هو التحقق من مطابقة الصفقات لأهداف الفعالیة والاقتصاد ولكن بالرغم 
.صفقة البدء وأثناء وبعد تنفیذ الصفقةمن هذا فیجب تجاهل الرقابة التي تكون قبل تنفیذ ال

:رقابة الوالي على الصفقات العمومیة التابعة للبلدیة فنموذج للرقابة الوصائیة- 2
ة طبقا لقانون البلدیكذلعلى أعمال البلدیة وتصرفاتها و صیة الرقابةجهة و هیمارس الوالي باعتبار 

الرجوع وبن طرف الواليبعد المصادقة علیها مإلاذ تنفلات المجلس الشعبي البلدي لاداو أن بعض مثحی
الحسابات، و بما أن ت المتعلقة بالمیزانیات و لاداو نجد من بینها المإجراءت المعنیة بهذا لاداو إلى قائمة الم

.70المرجع السابق، ص ،بورصاص مروة، قداش سمیة1
.71نفس المرجع، ص 2
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بعد المصادقة علیها من لاذة إون نافالفئة فإنها تكهت المتعلقة بالصفقات العمومیة تندرج ضمن هذلاداو الم
.طرف الوالي
ار المترتبة عن الرقابة الإداریةالآث: الفرع الثاني

تختلف بحسب أنواع هذه صفقات العمومیةإن الآثار المترتبة عن الرقابة الإداریة المفروضة على ال
، حیث تأتي الرقابة الداخلیة في المرتبة الأخیرة من حیث قوة الآثار المترتبة عنها لأن القرارات الإداریةالرقابة 

تقییم العروض لا تملك أیة قوة إلزامیة في مواجهة المصلحة المتعاقدة نظرا الصادرة عن لجنتي فتح الأظرفة و 
، ثم تأتي بعدها رقابة فقات العمومیةلأن مهمتها تقتصر على مساعدة المصلحة المتعاقدة في إبرام الص
ا تنحصر في مراقبة مدى مطابقة نهالوصایة، لأن هذه الرقابة ناقصة من حیث الآثار المترتبة عنها كو 

لا تتعداها إلى حمایة مصالح المتعهدین المسطّرة من طرف السلطة الوصیة و أهداف الصفقة المبرمة للبرامج 
ا من عملیة إبراممل جانبا مهمتهالطاعنین في صحة عملیة إبرام الصفقة، و بالتالي فإن آثار هذه الرقابة

یبقى لنا في لإداریة التي تدخل في تكوینها، و القرارات االإجراءات و والمتعلق بسلامةفقات العمومیةالص
وهذا ما 1فقات العمومیةالتي تعتبر أهم أنواع الرقابة الإداریة على عملیة إبرام الصالرقابة الخارجیة و الأخیر 

ة للصفقات تمارس الرقابة الخارجیة القبلی: " في الفقرة الأولى والتي تنص على مایلي98جاء في المادة 
.العمومیة، في حدود مستویات اختصاص لجان الصفقات العمومیة

لجنة الصفقات العمومیة هي مركز اتخاذ القرار بخصوص مراقبة الصفقات العمومیة المندرجة ضمن 
وفي حالة الرفض، یجب أن یكون الرفض . وبهذه الصفة، یمكنها منح التأشیرة أو رفضها. اختصاصها

2."معللا

تتمثل في فقات العمومیةخلال ما سبق یتضح لنا أن الآثار المترتبة عن الرقابة الخارجیة للصمنو 
لا یمكن للمصلحة هافبدونهذه التأشیرة إلزامیة على المصلحة المتعاقدة، و منح التأشیرة أو رفض منحها

3.الصفقة العمومیةفي تنفیذ مشروع ءالمتعاقدة البد

ةالرقابة القضائیة على عدم تنافسیة الصفقات العمومی: الثانيالمطلب
تمر بمجموعة من الإجراءات والمراحل، كمافقات العمومیةلقد رأینا فیما سبق أن عملیة إبرام الص

.99مانع عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص 1
، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم2009نوفمبر سنة 16الموافق 1430المؤرخ عام 374-09من المرسوم التنفیذي رقم 98المادة 2

،بهاوالمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم1992نوفمبر سنة 14الموافق 1413جمادى الأولى عام 19المؤرخ في 414- 92
.2009نوفمبر سنة 19الموافق 1430ذو الحجة عام 2، صادر في67جریدة رسمیة عدد 

.100، ص لحفیظ، نفس المرجعمانع عبد ا3
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لكن في حالة ، و نون الصفقات العمومیةیجب على المصلحة المتعاقدة أن تحترم الإلتزامات التي قررها قا
؟ ما هو الجزاء المترتب عن ذلك وكیف السبیل إلى المطالبة بهة المتعاقدة لهذه القواعد مخالفة الإدار 

إلى تففي حالة عدم رضا المتعهد الذي یزعم بأن المصلحة المتعاقدة قد قامت بمخالفات قانونیة أد
المختصة یمكنه اللجوء فقات العمومیةیها لجان الصلت إلصعن القرارات التي تو حرمانه من التعاقد معها 

من هنا یتدخل القضاء بة القضائیة على أعمال الإدارة، إلى القضاء الإداري الذي یقع علیه عبء الرقا
الصفقات الإداري لیفحص مدى احترام المصلحة المتعاقدة لمبدأ المشروعیة، بمعنى مدى التزامها عند إبرام 

.لقانون في هذه الخصوصالأشكال التي یتطلبها ابالإجراءات و العمومیة
قد تكون لاحقة و فقات العمومیةو الرقابة القضائیة بالمعنى السابق قد تكون سابقة على إبرام الص

ا بهالإجراءات الإداریة التي قامتقضاء الإداري لمراقبة القرارات و على إبرامها، ففي الحالة الأولى یتدخل ال
ائیة، أما في الحالة الثانیة فیراقب القضاء الإداري نهبصفةمیةفقة العمو المصلحة المتعاقدة قبل إبرام الص

1.ائیةنههذا بعد إبرامها بصفةمن العیوب، و فقة العمومیةمدى سلامة الص

سابقة على إبرام الصفقة العمومیةالرقابة القضائیة ال: الفرع الأول
تتم بمجموعة من القرارات الإداریة الصادرة من طرف المصلحة فقة العمومیةن عملیة إبرام الصإ

الحاسم في ولعلههذه القرارات قد تكون مشروعة وسلیمة من الناحیة القانونیة، إلاّ أن البعض منها المتعاقدة، 
من و یشوبه أحد عیوب القرار الإداري المعروفة ، إلى من تؤول قد یكون غیر مشروع و تقریر مصیر الصفقة 

نظریة القرارات مجلس الدولة الفرنسيابتكرمن العیوب صفقة العمومیةصحة الل الحفاظ على سلامة و أج
التي تسمح للمتضرر من القرار الإداري بالطعن ضده بصفة مستقلة المنفصلة عن العقد الإداري و الإداریة 
.أمام جهات القضاء الإداريفقة العمومیةعن الص
داریة المنفصلة عن العقد الإداري، سنتطرق لمفهومها وتطورها وشروط لأهمیة القرارات الإنظراو 
.بعد ذلك نتعرض لآثار بطلان القرارات الإداریة السابقة على إبرام الصفقةتطبیقها، و 

إلغاء القرارات الإداریة المنفصلة عن الصفقة العمومیة: أولا
تتطلب منا أولا التطرق فقة العمومیةتدخل في إطار عملیة إبرام الصإن إلغاء القرارات الإداریة التي

ثم بعد ذلك نتعرض لشروط قبول دعوى إلغاء الصفقة العمومیةلمفهوم نظریة القرارات الإداریة المنفصلة عن 
.هذه القرارات

.121، ص مانع عبد الحفیظ، نفس المرجع1
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:مفهوم نظریة القرارات الإداریة المنفصلة عن العقد الإداري-أ
ءا من بنیان عملیة قانونیة تدخل ا قرارات إداریة تكون جز نهعلى أللانفصالتعرف القرارات القابلة 

هذه القرارات أن القضاء یقوم بفصل إلافي اختصاص القضاء العادي أو الإداري بناءا على ولایته الكاملة 
تصرفات نفصالللا، كما تعتبر القرارات القابلة الطعن علیها بالإلغاء على انفرادیقبل عن تلك العملیة و 

قرارات قائمة أنهافي إطار عملیة مركبة مع إمكانیة إلغائها على أساس قانونیة صادرة من طرف الإدارة 
.ا أو یحول دون ترتیب الآثار القانونیة المرجوة من ورائهاتهذلك على كیان العملیة ذاثرؤ ا دون أن یتهبذا

، لأنه هو الطرف الغیر المتعاقد معهللانفصالات الإداریة القابلة المستفید الأول من نظریة القرار إن
لا یمكنه اللجوء إلى قاضي العقد ومن تم فتح له مجال قضاء الإلغاء، أما المتعاقد معه فیمكنه للجوء إلى 

1.قاضي العقد

:شروط قبول دعوى الإلغاء- ب
لابد أن تتوافر في دعوى الإلغاء فقة العمومیةمن أجل قبول إلغاء قرار إداري منفصل عن الص

.الشروط الشكلیةذه الشروط في الشروط الموضوعیة و شروط معینة ، تتمثل ه
:الشروط الشكلیة- 1

دعوى الإلغاء على قرار إداري، وشرط التظلم الإداري تتمثل هذه الشروط في ضرورة أن تنصب و 
توفر الصفة والمصلحة في رافع الدعوى، عوى الإلغاء في المیعاد القانوني، وشرط شرط رفع دالسابق، و 

.سنتعرض فیما یلي لشرح كل شرط بنوع من التفصیلخیرا شرط انتفاء الدعوى الموازیة، و أو 
:يتنصب دعوى الإلغاء على قرار إدار شرط أن - 1- 1

غیرالإداریةالقرارات لإلغاءوالوحیدة صلیةلأاامالعندعوى القانو أنهاالإلغاءمن خصائص دعوى 
نشرط أنكاثمومن الإداریةرتبطة بالقرارات المالإداریةالدعوى هيالإلغاءدعوى نأشروعة قضائیا، الم

.الإداریةللقرارات ونيالقانبالمعنىإداريعلى قرار الإلغاءتنصب دعوى 
فالقرار الإداري الذي یجب أن تنصب علیه دعوى الإلغاء هو القرار الإداري بالمفهوم والمضمون 
القانوني للقرار الإداري ولیس بالمفهوم والمضمون العلمي والمادي والفني للقرارات الإداریة والقرار الإداري 
بالمفهوم والمضمون القانوني هو ذلك العمل القانوني الصادر من السلطات الإداریة المختصة في الدولة 

.وبإرادتها المنفردة والملزمة
یحدد آجال الطعن: " أنهنصت على جراءات المدنیة والإداریةمن قانون الإ829أن المادةحیث 

.123، ص مانع عبد الحفیظ، المرجع السابق 1
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أمام المحكمة الإداریة بأربعة أشهر تسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي أو 
".من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي التنظیمي

الدولة فيالإداریةمن جانب واحد یصدر بإرادة أحد السلطات نيعمل قانو ": ولقد عرفه الدكتور هنا
1".هأو إلغاءویحدث أثار قانونیة بإنشاء مركز قانوني أو تعدیله

:شرط التظلم الإداري السابق- 2- 1
حل "الذاتیة ووسیلة من وسائلیعتبر التظلم الإداري وسیلة من وسائل تحریك عملیة الرقابة الإداریة 

أصدرت القرار التيالإداري أربعة أنواع ، فقد یكون ولائیا أمام نفس الجهة وللتظلم" یاودالمنازعات الإداریة
أمام السلطات قد یكون لتي ترأس من أصدر القرار الإداري، و ، وقد یكون رئاسیا أمام السلطة االإداري

تظلم ري، وقد یكون البالرقابة الإداریة على السلطة التي أصدرت القرار الإداةالمركزیة الوصیة المختص
النوع الأخیر من التظلم الإداري هو ف بالتظلم الإداري الشبه القضائي، و هو ما یعر الإداري أمام لجنة إداریة و 

، فهذا التظلم یكون في شكل شكوى أو طعن أمام فقات العمومیةالذي یعنینا في مجال دراسة عملیة إبرام الص
لذي یطرح نفسه في هذا الصدد هو هل أن هذا التظلم الإداري لكن السؤال ا، و فقات العمومیةلجان الص

2وجوبي أم إختیاري ؟

قانون الصفقات العمومیةنالمتضم247- 15الرئاسي رقم من المرسوم 82ن خلال المادة م
:التي تنص على ما یليوتفویضات المرفق العام

، یمكن للمتعهد الذي یحتج على ریع المعمول بهزیادة على حقوق الطعن المنصوص علیها في التش(
المنح المؤقت للصفقة أو إلغائه أو إعلان عدم جدوى أو إلغاء الإجراء، في إطار طلب العروض أو إجراء 

یتبین لنا أن التظلم الإداري في ...)أن یرفع طعنا أمام لجنة الصفقات المختصةالتراضي بعد الإستشارة،
لیس إلزامي بدلیل كلمة هو اختیاري و فقات العمومیةلیة إبرام الصمجال المنازعات الإداریة المتعلقة بعم

3".یمكن"

:شرط المیعاد في دعوى الإلغاء- 3- 1
إن میعاد رفع دعوى الإلغاء في النظام القضائي الجزائري هو أربعة أشهر بالنسبة للدعاوى التي ترفع 

169و07هذا طبقا للمادتین اللامركزیة، و لقرارات الإداریة الس القضائیة ضد المجأمام الغرف الإداریة با

تكمال متطلبات لنیل شهادة ماستر أكادیمي محمد الأمین عزاوي، إبراهیم فنیش، القرارات الإداریة القابلة للانفصال، مذكرة مقدمة لاس1
.38، ص 2020-2019حقوق تخصص قانون إداري، جامعة غردایة، 

.129، ص مانع عبد الحفیظ، نفس المرجع2
.المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، المرجع السابق247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 82لمادة ا3
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، أما تاریخ تبلیغ القرار المطعون فیهتحسب هذه المدة إبتداءا منو مكرر من قانون الإجراءات المدنیة،
بالنسبة لدعوى الإلغاء المرفوعة أمام مجلس الدولة ضد القرارات الإداریة المركزیة فمیعاد رفعها شهرین إبتداءا 

ا عن هذا التظلم تهفي حالة سكو أما،لقرار المطعون فیهضد اى التظلم الإداري الإلزاميارة علالإدمن رد
، و هذا طبقا ة لرد الإدارة عن التظلم المرفوعأشهر المخصص03فتحسب إبتداءا من تاریخ انتهاء مدة 

.قانون الإجراءات المدنیة280و 279للمادتین 
:شرط المصلحة في دعوى الإلغاء- 4- 1

أجل عا من تشجیشرط المصلحة في دعوى الإلغاء یتسم بنوع من المرونة والإتساع تسهیلا و إن
حقوق حمایة لفكرة الدولة القانونیة ومبدأ الشرعیة وتأكیدا وحمایة لمصالح و هذاتطبیقها من طرف الأفراد، و 

اء إذا كانت المصلحة لإلغیكون شرط المصلحة متوفرا في دعوى افي مواجهة القرارات الإداریة، و الأفراد
مباشرة إذا مس القرار و تكون المصلحة شخصیة وقت رفع هذه الدعوى، و حالةباشرة وقائمة و مشخصیة و 

إذا حالة دعوى الإلغاء، بینما تكون المصلحة قائمة و الإداري الغیر المشروع بمركز قانوني ذاتي وخاص لرافع
القرار الإداري الغیر المشروع على المركز القانوني قد وقع ومازال قائما وقت رفع دعوى اعتداءكان 

1.الإلغاء

:الشروط الموضوعیة- 2
هي ما یطلق المشروعة، و حالات الحكم بإلغاء القرارات الإداریة الغیر تتمثل هذه الشروط في أسباب و 

دعوى الإلغاء هذه الشروط لا تعتبر شروطا لرفعفي حقیقة الأمر فإن لیها إسم عیوب القرار الإداري، و ع
:هي تتمثل فیما یليا هي شروط لقبول دعوى الإلغاء، و إنمو 
:في القرار الإداريالاختصاصعیب عدم - 1- 2

المرسومة لها قانونا، حیة جهة قضائیة بالنظر في نزاع في الحدود لانه صأعلى الاختصاصیعرف 
بعد تأكده من إلاالأخرىفي الشروط الإداريینظر القاضي لافالإداریةیعتبر أهم الشروط لقبول الدعوى و 

2.نه من النظام العاملأالاختصاص

ار القر أصیبإلافي القرار الإداري یتكون من أربعة عناصر یجب احترامها مجتمعة و الاختصاصركن و 
، العنصر الموضوعي، العنصر الشخصي، وتتمثل هذه العناصر فيالاختصاصالإداري بعیب عدم 

3.العنصر الزماني، العنصر المكاني

.130، ص مانع عبد الحفیظ، المرجع السابق1
في مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماسترالجزائري، والقضائیة على الصفقات العمومیة في التشریع الإداریةالرقابة ولادي سولافة، 2
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:الإجراءات في القرار الإداريعیب مخالفة ركن الشكل و - 2- 2
:إن هذا الركن ینقسم إلى قسمین هما

لإداري ككتابته في وثیقة معینة وتسبیبهیتمثل القسم الأول في الشكلیات الواجب توفرها في القرار ا
معیار كلیات قد تكون جوهریة أو ثانویة  و هذه الشوالتوقیع علیه وتاریخ صدوره وتبلیغ المخاطبین به، و 

، المصلحة التي تحمیها هذه الشكلیةكذا قیمة لزامیتها و إالنص على ییز بینهما هو مدى تدخل المشرع و التم
.إنما یكفي فقط تصحیحهاداري و تؤدي إلى إلغاء القرار الإبطبیعة الحال فإن الشكلیات الثانویة لا و 

وإجراء الاستشاريأما القسم الثاني فیتمثل في الإجراءات التي تسبق صدور القرار الإداري كالإجراء 
1..إجراء التحقیق قبل إصدار القرار الإداري الخاحترام مواعید إصداره، واحترام نظام المداولات، و 

:عیب مخالفة القانون في القرار الإداري- 3- 2
مباشرة، وذلك عندما یصدر قرار داريالإ، فقد تكون مخالفة القانون في القرار إن هذا العیب له صورتان

سواء كانت نون العام،لقاعدة من قواعد القامحلههو یخالف في الآثار القانونیة المتولدة عنه أي في إداري و 
مخالفة القانون في القرارات الإداریة بصفة غیر قد تكون ، و وریة أو تشریعیة أو معاهدة دولیةهذه القاعدة دست

من تطبیقات القضاء الإداري الفرنسي للصورة أ في تفسیر أو تطبیق القانون ، و مباشرة عن طریق الخط
یر النص القانوني الواجب التطبیق، الثانیة حالة أن تصدر السلطة الإداریة قرار إداري تطبیقا لنص قانوني غ

قرار إداري بخصوص أو أن تصدر ،نافذةرار إداري نصوص قانونیة موجودة و لقأن تغفل عند اتخاذهاو 
2.أوضاع لا یشملها النص القانوني المعنيحالات و 

:ياستعمال السلطة في القرار الإدار في الانحرافعیب - 4- 2
التي تأخذ في الواقع صورتین ن یهدف إلى تحقیق غایة مشروعة، و ي ألصحة القرار الإدار یشترط 

.قاعدة تخصیص الأهدافوالمصلحة العامة:ارئیسیتین هم
:عیب السبب- 5- 2

أو القانونیة السابقة على القرار الإداري والدافعة إلى ) المادیة ( ف السبب بأنه الحالة الواقعیة یعر 
جودا مو لهذا یجب أن یكون السبب قائما و إصداره من طرف الإدارة ، وهو مبرر وسند خارجي لاتخاذه ، و 

، و لقد حدد القضاء و الفقه الإداري صور على النحو التالياتخاذ القرار الإداري وأن یكون مشروعاوقت 

.132، ص السابقمانع عبد الحفیظ، المرجع1
، 2007القاهرة،الجامعي،الفكردارالإداریة،القراراتوالإداریةالعقودمجالفيالإداریةالمسئولیةخلیفة،المنعمعبدالعزیزعبد2
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.انعدام الوجود المادي للواقعة-
.التكییف القانونیین للواقعةالخطأ في الوصف و -
، علیها، وهو ما یعرف برقابة الملائمةعدم تناسب مضمون القرار الإداري مع الوقائع التي استند- 
القرارات و الإداريالقضاء الإداري الفرنسي رقابته لتطال جوانب الملائمة لاسیما في مجال التأدیب عحیث وس

.الإداریة ذات العلاقة بالحریات العامة كما هو الشأن في الضبط الإداري
آثار بطلان القرارات الإداریة السابقة على إبرام الصفقات العمومیة:ثانیا

أوضحنا أنه یمكن و فقات العمومیةسبق نظریة القرارات الإداریة المنفصلة عن الصلقد درسنا فیما
تصاحب مراحل ما یهمنا في هذا الموضوع القرارات الإداریة التي لطعن فیها بصفة مستقلة عن الصفقة، و ا

ما شاب قد ابتدع القضاء الإداري الفرنسي هذه النظریة لتدارك الإعلان عن الصفقة وتنتهي بإبرامها، و 
لكن الإشكال المطروح في من البطلان، و تھاحمایة الصفقة ذابھدف هذاإجراءات إبرام الصفقة من عیوب، و 

هذا الصدد هو أنه في حالة إلغاء هذه القرارات ما هي الآثار المترتبة عنها؟، فهل یؤدي إلغائها إلى إبطال 
على أي أساس؟ من التعویض و الاستفادةن للمدعي هل یمكو الصفقة؟، 

الصفقات ففیما یخص القسم الأول من الإشكالیة، فإن إلغاء القرارات الإداریة السابقة على إبرام 
إنما هناك ثلاث حالات فقط یؤدي فیها إلغاء هذه القرارات إلى لا یؤدي كله إلى إبطال الصفقة، و العمومیة

1:هي تتمثل فیما یليإبطال الصفقة و 

:اسطة سلطة غیر مختصةالعمومیة بو إذا أبرمت الصفقة -أ
هذا ما یشكل ا تكون غیر مشروعة، و نهبواسطة موظف غیر مختص فإفقة العمومیةفإذا أبرمت الص

ولیتها إذا ما ألحق ضرر بالمتعاقد معها من جراءؤ ركن الخطأ في جانب المصلحة المتعاقدة یستوجب مس
الذي ذلك لجهله أن الموظف نظره طالما أنه حسن النیة و ة في ا تعتبر صحیحنههذا نظرا لأإبطال الصفقة، و 

.في ذلكالاختصاصع الصفقة لم یكن له وق
:في حالة تخلف الإذن بالتعاقد- ب

صدور إذن أو تصریح بالتعاقد من جهة فقات العمومیةقد یستلزم المشرع قبل إبرام بعض الص
ات التعاقد قبل الحصول هذا الإذن، معینة، وفي هذه الحالة یحظر على المصلحة المتعاقدة السیر في إجراء

منتجة لأثارها القانونیة اتجاه المصلحة لسلامة الصفقة التي تظل قائمة و إذا كان الإذن المالي لیس شرطاو 
في العقدیة ن الأمر مختلف بالنسبة للإذن بالتعاقد كونه یكون ضروریا لقیام الرابطة أإلا، تخلفهالمتعاقدة رغم 
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ا بهالخاصیة التي یتمتعهذهالتي تصبح باطلة بطلانا مطلقا، و فلا وجود للصفقة تخلفحالة اشتراطه، فإذا 
.بالمصلحة العامةقتتعلبالقواعد العامة كونه یقوم على أسباب جوهریة لتعلقهالإذن بالتعاقد إنما تعود 

:خطأ المصلحة المتعاقدة في اختیار وسیلة التعاقد-ج
الجزائري هي أن تتم عملیة الإبرام وفق أسلوب طلب نون الصفقات العمومیةإن القاعدة العامة في قا

في الحالات المحددة حصرا إلاأن لا یتم اللجوء إلى أسلوب التراضي أو المناقصة ، و العروض كقاعدة عامة
إلا، ومن ثم فإنه لا یجوز للمصلحة المتعاقدة الخروج عن هذه القواعد و 247-15المرسوم الرئاسي رقم في 

1.مجلس الدولة الفرنسيعلیه قضاءاعتبر عملها غیر مشروع یوجب إبطال الصفقة، و هذا ما استقر

إبرام الصفقات العمومیةحقة على الرقابة القضائیة اللا: الفرع الثاني
والمتعلقة بكل القرارات فقات العمومیة بعد أن تعرضنا للرقابة القضائیة السابقة على إبرام الص

، نتطرق للرقابة القضائیة المفروضة على ائیةنهبصفةفقة العمومیةوالإجراءات الإداریة التي تسبق إبرام الص
المتعاقد معها، وهنا ها من طرف المصلحة المتعاقدة و لیا بعد أن یتم التوقیع عتهبذافقة العمومیةالص

، ثم نتطرق بعد ذلك إلى مدى تأثیر هذه العیوب تتخللهاسنتعرض لمدى سلامتها من العیوب التي یمكن أن 
.علیها
ت العمومیة من العیوبامدى سلامة الصفق: أولا

ن بمنأى عن العیوب التي تفسد تكو من الناحیة القانونیة یجب أن سلیمة فقة العمومیةحتى تكون الص
المدني، هي تتشابه إلى حد ما مع العیوب التي یمكن أن تؤدي إلى إبطال العقد العقد الإداري بصفة عامة، و 

أهلیة أطراف العقد، قواعد الشكل (عیوب خارجیة ،على العموم فقد تم تقسیم هذه العیوب إلى نوعینو 
).العیوب المتعلقة بمحل العقد، العیوب المتعلقة بالسبب(یةعیوب داخلو ) والإجراءات، عیوب الإرادة

جزاء المترتب على عیوب الصفقات العمومیةال: ثانیا
، وهذا التي یتطلبها القانون یقع باطلامن المقرر أن العقد الذي یبرم دون استفاء أركانه للشروط

، البطلانثلاث مراتب من نون الخاصالقا، ویعرف لعقود سواء كانت مدنیة أو إداریةالجزاء مقرر لكافة ا
وقع خلاف حول مراتب هذا نون العاموالبطلان المطلق والبطلان النسبي، غیر أنه في القاالانعداموهي 

2.البطلان

:أحكام البطلان-أ
المطلقوالبطلانالانعدامبالتقسیم الثلاثي لمراتب البطلان، والمتمثلة في لقد أخذ الفقه الإداري أیضا 
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:البطلان النسبي ، ومن ثم وجب علینا التمییز بینهم على النحو التاليو 
:والبطلان المطلقالانعدام-1

، فإذا )السبب- المحل-الرضا(على أساس أن للعقد ثلاثة أركان نون الخاصیقوم هذا التقسیم في القا
المحل أو السبب فإن العقد یكون باطلا ط من شروط شر إذا اختلاانعدم ركن منها كان العقد منعدما أم

حیث أن ان،بهما متشانهینكر وجوده على أساس أرا من الفقه ینتقذ هذا التقسیم و بطلانا مطلقا، غیر أن كثی
.لا تلحقهما أي إجازة ولا یرد علیهما التقادملاهما لا ینتجان أي أثر قانوني و ك
:البطلان النسبيالبطلان المطلق و - 2

البطلان النسبي غیر المطلق و التمییز بین البطلان نون الخاص یعرف كنظیره القانون الإداريإن القا
وهذا . القانون الخاصأن مجال البطلان المطلق في العقود الإداریة أوسع منه بالنسبة إلى مجاله في عقود 

تب على مخالفتهاو من ثم یتر تتعلق بالصالح العام لأن القواعد المقررة بالنسبة إلى إبرام العقود الإداریة 
.البطلان المطلق

نتائجهان النسبي أكثر وضوحا في مبادئه و البطلالتمییز بین البطلان المطلق و وبصفة عامة فإن ا
والبطلان المطلق بالنسبة للعقود الإداریة، وأساس التفرقة بین نوعيالانعداملمترتبة علیه بالمقارنة مع ا
المصلحة المراد حمایتها، فإذا كانت الحمایة مقررة للمصلحة العامة فإن البطلان بطلان هو النظر إلى ال

المتعاقدین الذي یلحق العقد هو البطلان المطلق، في حین أنه إذا كانت المصلحة المراد حمایتها تتعلق بأحد
لب الحكم ببطلان یطالذيفإن البطلان یكون نسبیا، وفي هذه الحالة فإن الطرف الذي تقررت له الحمایة هو

1.فیها لكلا طرفي العقد طلب الحكم بالبطلانیحق العقد على خلاف الحالة الأولى التي 

:آثار البطلان في الصفقات العمومیة- ب
إذا لم زوالها بأثر رجعي لا یثیر صعوبة و كلیةوأثر البطلان المتمثل في عدم ترتیب الصفقة لآثارها 

الصفقةذت بعد، لأن دور البطلان هنا یصبح مانعا یحول دون تحقق آثار نفالناشئة عنها قد الالتزاماتتكن
دتحقیق أثر البطلان یتعقأو بعضه فإن إذا كان التنفیذ قد وقع كله أمابحیث لا یمكن المطالبة بتنفیذها، 

إرجاع و هذه المراكز الواقعیة،لاتساع دائرة المستفیدین من هذا التنفیذ و واقعیة نتیجة لظهور مراكز نتیجة 
على عاتق المستفید المباشر بإرجاع التزامالمتعاقدین إلى ما كانا علیه قبل التعاقد في هذه الحالة یتم بإیجاد 

برد الباطل مصدر التصرف یلتزم الالتزامهذا في مقابلعلیه من فائدة من الصفقة الباطلة، و كل ما حصل 
2.علیهامقابل هذه الفائدة التي حصل
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یلعب دورا حیویا في عملیة التفاوض أن شرع الجزائري عندما نص صراحة علىلقد وفق الم
المالیة، عروض جیدة تضمن الجودة والكفاءة التقنیة والمقدرة على صول حاعد في الیسالتراضي، حیث 
المتاحة أمرا حیویا المالیةوالإمكانیاتالإدارة اجاتتیحبعنایة وفق اتعاقد لمتعامل الماویعتبر اختیار 
وضح بشكل جید الخطوات المتعلقة بعملیة قد المشرعولعل ما یجب التنویه له أن .لنجاح الصفقة

ما یعزز الحیادیة والمساواة بین المنافسین هذا. التراضي وأهمیة تعیین جهة مستقلة لعملیة التفاوض
. ویضمن عملیة تراض عادلة وشفافة

یسمح باللجوء إلى التفاوض المباشر في حالات معینة مثل عدم منافسة بسبب وجود متعامل 
وحید، أو في حالات الاستعجال التي لا یمكن تأجیلها وتتطلب سرعة في اتخاذ القرارات دون طول 

زمة لتقدیم العروض، بما في ذلك الحالات التي تساهم في تحقیق التنمیة الاقتصادیة التي الإجراءات اللا
ة یة للإنتاج، وترقیاسة تحفیز الإنتاج الوطني والأداة الوطنیمن خلال انتهاج سالدولة إلى تحقیقها تهدف

رقم موجب قانون الصفقات العمومة بحیث منحت الدولة .المؤسسات الناشئة في مجال الرقمنة والابتكار
.ینیاقي المتعاملین الاقتصادبلهذین الصنفین من المتعاملین معاملة مختلفة عن تلك المتعلقة ب12- 23

قد تنجم منازعات أثناء إبرام الصفقات العمومیة بین المتعامل المتعاقد والمصلحة المتعاقدة، یكون 
قدة بإحدى التزاماتها، حیث حاول المشرع الجزائري ضبط سبب هذه المنازعات إخلال المصلحة المتعا

تسویة هذه المنازعات وإعطائها الحلول اللازمة سواء إداریا أو قضائیا، حتى لا یكون هناك تعسف أو 
.تعدي على حقوق أحدهما على الآخر

:التالیةالنتائجمن خلال ما تقدم سابقا توصلنا إلى 
 لم یكن مستقرا وعرف عدة تعدیلات كان آخرها في القانون الجزائري إن تنظیم الصفقات العمومیة

الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة 2023غشت سنة 05المؤرخ في 12- 23صدور القانون رقم 
.بالصفقات العمومیة، حیث وضع هذا القانون المبادئ التي تحكم إبرام وإجراءات الصفقات العمومیة

ة المؤسسة الناشئة في مجال الابتكار والرقمنة ضمن یلحالة ترق12- 23ترجع إضافة القانون رقم
اسة التي یة إلى السیاشر في إبرام الصفقات العمومبالحالات التي یجوز فیها اللجوء إلى التفاوض الم

ما في مجال یا والتي تقوم على جعل توفیر بیئة ملائمة لدعم المؤسسات الناشئة لاسیتنتهجها الدولة حال
لما ة المستدامةیة للاقتصاد الوطني والتنمیسیات الرئكار هذه المؤسسات أحد المحر باعتبقمنة والابتكار الر 

.في مجال الرقمنة والابتكارتقدمه من ابتكارات وحلول معتمدة
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أو للإنتاج،ة یأو الأداة الوطن/ة الإنتاج الوطني ویالأمر في إبرام الصفقة العمومة بترققإذا تعل
حدیث عن لله لا مجالة المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة في مجال الرقمنة والابتكار، فإنیبترققتعل

الناشئة في ت ة الإنتاج الوطني والمؤسسایة تعود إلى ترقیفالأولو یة،مبدأ المنافسة في الصفقات العموم
.مجال الرقمنة والابتكار

قد یعرب عن محاولة لسد الثغرات والنقائص إن مراجعة المشرع لتنظیم الصفقات من فترة لأخرى
التي تصطدم بها اللجان الرقابیة أثناء ممارستها لعملها الرقابي، وقد یكون ذلك إدراكا منها لتفادي 

.استغلال الوظیفة للنفوذ والتلاعب بالمال العام
ع المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة تتبع إجراءات معینة حسب القانون، حیث تخض

للإجراءات العامة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة المنصوص 
.علیها في قانون الصفقات العمومیة

 یعتبر أمرا تجسید تكامل وتناسق بین جهات الرقابة الإداریة والقضائیة على الصفقات العمومیة
یمكن لهذا التنسیق الفعال أن یضمن تعاونا سلسا بین حیویا لتفادي مشكلة تنازع الاختصاص بینهما،

.مومیةالجهات المختلفة وتحقیق الهدف المشترك في ضمان شفافیة ونزاهة في الصفقات الع
بعض بناءا على النتائج التي تم تقدیمها سابقا والتي وصلنا إلیها بعد هذه الدراسة، یمكننا تقدیم

:التوصیات التالیة

یعتبر أمرا ضروریا لضمان شفافیة ونزاهة في الوصائیة على الصفقات العمومیة الرقابة تعزیز
حیث یمكن أن یسهم تحسین القوانین وتفصیلها في هذا الصدد في عملیات إبرام الصفقات العمومیة، 

.تعزیز فعالیة الرقابة وضمان احترام القوانین واللوائح المعمول بها
 إبرام الصفقات مجالفي مهارتهمبتمكین القضاة من تطویر یجب على المشرع الجزائري أن یقوم

تحدث والتصدي لها بفعالیة، وهذا التلاعبات التي حیث یمكن لهم من خلال ذلك اكتشاف،العمومیة
.یمكن أن یساهم في تحسین النظام القضائي وضمان تنفیذ القوانین

 لتحسین عملیات الرقابة من خلال وهذا تعزیز التعاون والتنسیق بین الهیئات المكلفة بالرقابة
.جل ضمان تحقیق أهدافها بشكل أفضل وأكثر شمولاأالتنسیق وتبادل المعلومات بین الجهات المعنیة من 

تعزیز التدریب وتطویر المهارات للعاملین لضمان التعامل الفعال مع الصفقات العمومیة.
آلیات لتشجیع الإبلاغ عن المخالفات التي تقع على الصفقات العمومیة ومكافأة الشفافیة وضع

.والنزاهة في العمل
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:والمؤلفاتالكتب
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.2005الجامعیة، الجزائر،
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.2021والتوزیع، الجزائر، 

:الرسائل العلمیة

لنیل شهادة الدكتوراه في القانون بن بدرة عفیف، حق المؤسسة في المنافسة المشروعة، أطروحة -1
.2017- 2016، أبي بكر بلقاید تلمسانالخاص، جامعة

بوطبالة معمر، الإطار القانوني لعقد التفاوض في مفاوضات عقود التجارة الدولیة، أطروحة لنیل -2
، قسنطینة- منتوري–الإخوة جامعةتخصص قانون عام، –شهادة الدكتوراه في العلوم 

2016-2017.
أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه العلوم في ، ن الصفقات العمومیةلابط، سفیر حاجة كحلة-3

.2021-2020، تیارتابن خلدون جامعة ، الحقوق تخصص قانون عام
مرحلة التفاوض وآثارها، مذكرة لالتفاقیات المبرمة خللامحمد عبدو، الطبیعة القانونیة -4

.2007، البلیدةسعد دحلب جامعة قانون أعمال، : ماجستیر، تخصص
الحفیظ، طرق إبرام الصفقات العمومیة وكیفیة الرقابة علیها في ظل القانون الجزائري، مانع عبد -5

.2008-2007تلمسان، أبي بكر بلقایدمذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، جامعة
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سحنون سمیة، إجراء التراضي في قانون الصفقات العمومیة بالجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة -6
.2013-2012، 01تیر في الحقوق فرع قانون الأعمال،جامعة الجزائر الماجس

عیاد بوخالفة، خصوصیات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة -7
، مولود معمري تیزي وزوجامعة الماجستیر في القانون العام تخصص قانون المنازعات الإداریة، 
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إبرام الصفقات العمومیة عن طریق التراضي في التشریع ، قاضي اسمهان، دراجي سیهام-8

جامعة أكلي محند ، إدارة ومالیة: مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون تخصص، الجزائري
.2016، البویرة–اولحاج 

معمري صونیة، وعراب نورة، تفسیر العقد على ضوء القانون المدني الجزائري، مذكرة تخرج لنیل -9
، عبد الرحمان میرة بجایةجامعة في الحقوق تخصص القانون الخاص الشامل،شهادة الماستر

2017.
حجاج حنان، الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل - 10

أدرار،- شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون الأعمال، جامعة العقید أحمد درایة
2017-2018.
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؟؟ التراضي و مبدأ المنافسة أي جدیدضریفي نادیة، لجلط فواز، إبرام الصفقات العمومیة بأسلوب -4
، 02، مجلة صوت القانون، المجلد السادس، العدد 247-15وفق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

. 2019، المسیلةمحمد بوضیاف جامعة 
دراسة "القاعدة والاستثناءات : صادقي عباس، تشوار جیلالي، التفاوض عند إبرام العقود الإداریة-5

ومدى انطباقها على العقود الإداریة في فرنسا مقارنة لأحكام التفاوض عند إبرام العقود المدنیة 
، 02، العدد 05مجلد ، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، ال"ومصر والجزائر
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.، بدون سنة نشرجامعة المسیلة
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1-https://www.tribunaldz.com



الفهرس



الفهرس

97

شكر وتقدیر

إهداء

01..........................................................................................مقدمة

05....................................القواعد العامة للتفاوض حول الصفقة العمومیة:الفصل الأول

07........................................مفهوم عملیة التفاوض في الشریعة العامة: المبحث الأول

07.................................................................مفهوم التفاوض: المطلب الأول

07...................................................................تعریف التفاوض: الفرع الأول

08.....................................................الطبیعة القانونیة لعقد التفاوض: الفرع الثاني

09...........................................................خصائص عقد التفاوض: الفرع الثالث

11.....................................................أركان وصور عقد التفاوض: المطلب الثاني

11........................................................................أركان العقد: الفرع الأول

17...............................................................صور عقد التفاوض: الفرع الثاني

20.......................................................شروط صحة عقد التفاوض: الفرع الثالث

.22..................................إجراء التفاوض الرضائي في الصفقة العمومیة: المبحث الثاني

22............................................مفهوم التراضي في الصفقة العمومیة: المطلب الأول

22..............................................العمومیةةتعریف التراضي في الصفق: ولالفرع الأ

30...........................................العمومیةةخصائص التراضي في الصفق: الفرع الثاني

34..........................................تمییز شرط الرضاء عن أسلوب التراضي: الفرع الثالث

34................................العمومیةال التراضي كأسلوب لإبرام الصفقةأشك: المطلب الثاني

35.............................................العمومیةراضي البسیط في الصفقةالت: الفرع الأول

42......................................العمومیةالتراضي بعد الاستشارة في الصفقة: الفرع الثاني



الفهرس

98

47....................من دون فتحها على المنافسةومراقبتها إجراءات إبرام الصفقة : الفصل الثاني

49......................من دون فتحها على المنافسةو التراضي بالصفقة العمومیة : المبحث الأول

49......................)التراضي البسیط(الدعوة إلى التعاقد مع متعامل اقتصادي : المطلب الأول

49............................طلب العروض القاعدة العامة في إبرام الصفقة العمومیة:الفرع الأول

57.........................البسیطإجراءات إبرام الصفقة العمومیة عن طریق التراضي :الفرع الثاني

60...........................)التراضي بعد الاستشارة(التعاقد مع متعامل اقتصادي : المطلب الثاني

60..المتعاقدة للمؤسسات المشاركة والغیر مشاركة في طلب العروضاستشارة المصلحة :الفرع الأول

62......ى أساس دفتر الشروطلعالاستشارةحة المتعاقدة بیانات وموضوع لتحدید المص:الفرع الثاني

64..............................الاستشارةظرفة في أسلوب التراضي بعد لأقواعد فتح ا:الثالثالفرع 

65....................................................جراءلإن عدم جدوى الاحالة إع:الرابعالفرع 

65......................................................حالة المنح المؤقت للصفقة:الخامسالفرع 

67..............................................مراقبة الصفقة العمومیة اللاتنافسیة: المبحث الثاني

68...............................الصفقة العمومیةعدم تنافسیةرقابة الإداریة على ال: المطلب الأول

68...........................الرقابة الإداریة على عملیة إبرام الصفقات العمومیةمفهوم :الفرع الأول

78..................................................الآثار المترتبة عن الرقابة الإداریة:الفرع الثاني

78...............................الرقابة الإداریة على عدم تنافسیة الصفقة العمومیة: المطلب الثاني

79.................................الرقابة القضائیة السابقة على إبرام الصفقة العمومیة:الفرع الأول

85..............................الرقابة القضائیة اللاحقة على إبرام الصفقات العمومیة:الفرع الثاني

87........................................................................................الخاتمة

.90.................................................................................المراجعقائمة 

96.......................................................................................الفهرس



الماسترمــلخص مذكرة
يعتبر التراضي إجراء استثنائي في عقود الصفقات العمومية، يختلف ھذا الإجراء عن 
طلب العروض الذي يعتبر القاعدة العامة في عقد الصفقات العمومية، وھو نھج يستخدم 

.في التنظيمات المتعلقة بالصفقات العمومية
جراء يتيح تخصيص الصفقة لمتعامل متعاقد المباشر على أنه إعرف التراضي أو الاتفاق 

للإدارة التفاوض مباشرة مع المتعاقد دون يسمححيث واحد دون الحاجة إلى المنافسة
الاستشارةالتراضي بعد شكلالاتفاقيمكن أن يتخذ و،اللجوء إلى طريقة المناقصات

سواء في يحدد المشرع حالات اللجوء إلى التراضي بشكل محدد،.التراضي البسيطو
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق 247-15المرسوم الرئاسي رقم 

المحدد للقواعد المتعلقة 12-23ومنھا حالات مستحدثة بموجب القانون رقم ، العام
.بالصفقات العمومية

:الكلمات المفتاحية
شارةالتراضي بعد الاست/4التراضي البسيط/3التراضي/2التفاوض/1
الرقابة/6العموميةالصفقات/5

Abstract of Master’s Thesis
Consensus is considered an exceptional measure in public deals
contracts. This procedure differs from the request for offers, which is
considered the general rule in public deals contracts.
Consensual or direct agreement is defined as the procedure of
allocating the deal to one contracting client without the need for
negotiation, as it allows the administration to negotiate directly with
the contractor without resorting to the tender method, and the
agreement can take the form of compromise after consultation or
simple compromise. The project specifies the cases of resorting to
simple consent in a specific way, whether in Presidential Decree No.
15-247 including the organization of public deals and public
authorizations facilities, including new cases under Law 23-12
specifying the rules related to public deals.
Keywords:
1/ Negotiation 2/ consensus 3/ simple consensus
4/ consensus after consultation 5/ public deals 6/ censorship


